
34 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :الفصل الثاني
 .القرآنيظم نحكام الشرعية من الالأالموضوعية في استنباط الوحدة  أهمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 تمهيد
لقد عرضنا في الفصل السابق مفهوم الوحدة الموضوعية ومستوياتها لنبين مدى ما 

في هذا الفصل  نالآوها نحن  القرآن،المفهوم من النضج في دراسات علوم  إليهوصل 
ن لاسيما وأ صوليالأاتها على الدرس سوف نأتي على إسقاط مفهوم النظرية وتطبيق

 حكامالأكبيراً في استنباط  على الوحدة الموضوعية اعتماداً " قد اعتمدوا  ينصوليالأ
له النص المعني  و افيرون ضرورة البحث عن كل ما ورد في الموضوع الذي تن ،الشرعية
وجوب البحث  إلىحتى إن المتكلمين منهم ذهبوا ،الفهم من الكل ذاثم اتخ ،بفهمه

في استنباط  هاأثر  سقاطالأفنبين من خلال ذلك ".  عن المخصص عند فهم العام
 اثنين سنأتي في هذا الفصل على مبحثينلذلك  ،من النظم القرآني الشرعية حكامالأ

 :ثرالأنحقق فيهما بيان ذلك 
 

الفقه من النظم  في استنباطالوحدة الموضوعية  أهمية :ولالأالمبحث 
 . القرآني

من النظم في استخلاص المقاصد الوحدة الموضوعية  أهمية: مبحث الثانيال
 .القرآني

 
 
 
 
 
 

                                                            
: بيروت)، السياق دراسة أصولية نظريةه،ـ  261 -م  6002الزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،    

 .000، ص ( الكتب العلمية، طدار 
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الفقه من النظم  في استنباطالوحدة الموضوعية  أهمية :ولالأالمبحث 
 .القرآني

 
 :مطلبانوفيه 

 
 .وإفاداته القرآنيطبيعة النظم :ولالأالمطلب 

 أثرو  القرآني من النظم حكامالأفي استنباط  ينصوليالأطريقة  :المطلب الثاني
 .الوحدة الموضوعية في ذلك
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الفقه من النظم  في استنباطالوحدة الموضوعية  أهمية :ولالأالمبحث 
 .القرآني

 
 ،على قدر كبير من الدقة القرآنيفي التعامل مع النظم  ينصوليالألقد كان منهج 

  القرآنعلى مستوى  أوعلى مستوى السورة  فهم يتحرون الموضوع الواحد سواءً 
صيل أصل أوكان هذا النهج  ،الصورة الكاملة أخذثم الحكم بعد  أطرافهككل بكل 

 .لديهم
كان -الشاطبي  –م ماالإإن "  صلالأيقول الدكتور عمار في معرض بيانه لهذا  

هب أبعد ذأبل وإنني  القرآن،الوحدة الموضوعية في  همييةتنبه المجتهدين لأ إلىسباقا 
بتأصيل أصولي  القرآنيةالوحدة  أصلل من أو ن الشاطبي كان من ذلك ببيان أ

 . "القرآنيةللسورة 
المتمثل في مفهوم  صوليالأفي هذا المبحث على بيان ذلك المنهج  سنأتيلذلك 

طار الموضوع ن إطراف النصوص التي تقع ضمبملاحقة أوحدة الموضوعية والمعني ال
ون لضبط صوليالأسس والضوابط التي حددها الأمع بيان  ،الواحد لاستنباط الفقه

ويحسن بنا قبل  ،العام القرآنيتفرقها على مستوى النظم  أولة تلاحق المواضيع مسأ
صحيحا  لاً صيللمسألة تأ أصلببيان طبيعة النظم لكي ن الشروع بالبحث أن نبدأ

 .مدلوله الحقيقيمن  نابعاً 
 
 

 

 

 
                                                            

الاجتهاد وضوابطه عند الإمام م،  6002/ هـ  262 الدكتور عمار بن عبدالله بن ناصح علوان،    
 01 ، ص (حزم للطباعة والنشر ابندار : بيروت)، الشاطبي
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 .إفاداته القرآنيطبيعة النظم :ولالأالمطلب 
 

 ةالقرآنينظم السورة 
والجمع في  ،والتأليف ،الضم: النظم يتردد معناه في اللغة العربية بين :النظم لغة

  .وإقامة  الشيء ،سلك واحد
لفاظ متناسبة المعاني الأترتيب  :منها ،معان أربعةيطلق على و  :النظم اصطلاحا  

عتبار ومنه الألفاظ المترتبة بهذا الأ أو ،على وفق ما يقتضيه العقل سوارالأمتناسقة 
  .أن هذا المعنى هو المراد غالباً عند إطلاق لفظة النظم 3التهانوي ويقول .القرآننظم 

تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة "  :هبأن 4وعرفه فخر الدين الطريحي 
 3."على حسب ما يقتضيه العقل  سوارالأ

 ،لفاظ التي يتكون منها النظمالأوقيد كل من التهانوي والطريحي اتساق دلالة 
وهذا إن دل على شيء  ،(على حسب ما يقتضيه العقل ) بكونه  ،وترتب معانيها

يدل على اشتراط توفر التناسق العقلي بين أطراف الكلام الواسع حتى يسمى  إنماف

                                                            
، الطاهر بن أحمد الزاوي ، ترتيب القاموس المحيطم، 110 / هـ  0 2 الفيروز أبادي، : انظر   
ت، .منظور، أبو الفضل جمال الدين، د ابن.  2،ج 012، ص(ط .لقاهرة، عيسى الباب الحلبي، دا)

 .211-215، ص   6 ، ج (ط.بيروت، دار صادر، د)، لسان العرب
مطبعة : بيروت)، كشاف اصطلاحات الفنونه، 261 التهانوي، محمد أعلى بن علي المولوي، : انظر  6

 . 2، ج(ط.الخياط، د
علي بن قاضي محمد حامد بن مولانا الفاروقي الحنفي التهانوي، سنة وفاته مجهولة، لكنه كان هو محمد   0

دار العلم للملايين، : بيروت)،الأعلامم،  112 الزركلي، خير الدين، : ، انظر(هـ 25  ) حياً لغاية سنة 
  1، ص  2، ج (   ط
) شاهير الشيعة الإمامية، توفي سنة هو فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن طريح النجفي، من م  2

 ( 2-0/ مقدمة أحمد الحسيني على مجمع البحرين للطريحي : انظر) ، (هـ 052 
، 2، ج ( دار مكتبة الهلال، ط: بيروت)، مجمع البحرينم، 152 الطريحي، فخر الدين، : انظر  2
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 آياتويعضد ذلك ما يراه جمهور العلماء من توفر المناسبة بين  . نظماً واحداً 
ذلك يلقي بظلاله  فإنالكريم على نطاق السورة الواحدة وبين السور منتظمة  القرآن

ون في استنباط صوليالأمدى يعتمد  أي إلىو  القرآنيعلى كيفية التعامل مع النظم 
 .القرآنيةمن امتداد النظم في السورة  حكامالأ

الوحدة )  القرآنيةويذكر الدكتور عمار طريقة الشاطبي وهي النظرة الكاملة للقضية 
وذكر أنها  ،لهأو ل لكلام على آخره ورد آخره على أو والتي تكون برد ( الموضوعية 

 :تتركز على محورين
وهي أن تكون القضية التي عالجها  .النظرة الكاملة في السورة الواحدة ولالأالمحور  

وهو ما عليه أكثر  ،سواء طالت القضية أم قصرت ،في موقع واحد لا تتعدد القرآن
 .ور المفصلس

تكون القضية قد أنزلت في  بأنوهي  .الكريم القرآنالنظرة الكاملة في  :المحور الثاني
ا كانت هذه إذو  ، ل عمران والنساءفي صور متعددة كسورة البقرة وآ دةقضايا متعد

على مستوى السورة وعلى مستوى _ القرآنيةطريقة الشاطبي في دراسة القضية 
السورة عبارة  بأنالقول  إلىفهل يعني هذا أن الشاطبي ممن يذهب _ ككل   القرآن

 عن موضوع واحد ؟
النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب  في أخذوهل للقرآن م":يقول الشاطبي

نفسه كلام واحد لا تعدد فيه  فيكلام الله   فإننفسه  فيخطاب العباد لا بحسبه 
مورد البحث هنا باعتبار خطاب  إنماعلم الكلام و  فيبوجه ولا باعتبار حسبما تبين 

                                                            
طبيعة النظم القرآني وأثرها في  ،م 6001/ هـ  261 الزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،    

 إحياءو   الإسلاميةالعربية المتحدة، دار البحوث للدراسات  لإماراتا: دبي) ،الشرعية حكاماستنباط الأ
 0 ، ص (66العدد  لة الأحمدي،مجالتراث 

 51، ص الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبيالدكتور عمار بن عبدا لله بن  ناصح علوان، : انظر 6 
 .والتي بعدها 
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افتراضين ثم يذكر ،  فيه هذا محل احتمال وتفصيل دهممعهو العباد تنزيلا لما هو من 
وهي كيفية اكتساب الفقه  همييةالألة غاية في مسأ إلىل أن يصل من خلالهما و ايح

 :فيقول ،القرآنيمن النظم 
عتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم أي يتوقف الا فيفيصح " :ولالأفتراض الأ

فهم بعضه على بعض بوجه ما وذلك أنه يبين بعضه بعضا حتى إن كثيرا منه لا 
كل منصوص   لأنو  ،سورة أخرى أوبتفسير موضع آخر  لاإيفهم معناه حق الفهم 

ا كان كذلك فبعضه إذف ،عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات
كله    القرآنعلى البعض في الفهم فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد ف متوقف

دراز على افتراض الشاطبي  فيعلق الشيخ عبد لله ، " عتبارالاكلام واحد بهذا 
كونه   أماوهذا هو الظاهر الذي يصح التعويل عليه وأدلته فيه لا تتناقض و "  :فيقول

ل بعضها عن بعض بالمعنى المراد سورا مفصولا بعضها عن بعض فلا يقتضي استقلا
ت  أخذا إذن كلا منهما يبنى بعضه على بعض يف يأتي بناء المدني على المكي وإوك

ين يكون البيان والنسخ كل سورة على حدتها غير منظور فيها لما  ورد في غيرها ؟ وأ
نه لا يلزم في البيان ولا في النسخ أن يكون المنسوخ والناسخ والمبين ؟ ومعلوم أ

 3". والبيان في سورة واحدة 
ه أنزل فإنظهر فيه الأواحدا وهو المعنى  ماويصح أن لا يكون كلا" :فتراض الثانيالا

 خرالآسورا مفصولا بينها معنى وابتداء فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء 
التي نزلت  ياتالأل الكلام وهكذا نزول أكثر أو  فيبنزول بسم الله الرحمن الرحيم 

 ".4يعلم من أفرادها بالنزول استقلال معناها للأفهام  على وقائع وأسباب

                                                            
 50، ص 0ج  ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي،   
 50، ص 0ج : المصدر السابق  6
  05، ص0 ج: المصدر السابق  0
   056 –  05ص  ،لموافقات في أصول الشريعةا ،إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي،  2
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 إلىله في النظم أو نه كلام متعدد فلا يرد أمارحجه أحد الباحثين من  ويرى الباحث
ذلك يحول دون القدرة على فهم النص  نلأ "له بصورة مطلقة،أو  إلىآخره وآخره 

الذي سبقها في  القرآننا لو وقفنا في فهم كل آية على فهم كل فإنفي سياقه الخاص 
ستحالة ولذلك لا الاالذي لحقها فيه كان أمرا غاية في التكلف و  القرآنالنظم وكل 
 إلى إلاوالمناسبة و عجاز الإسياقها في السورة لمعرفة وجوه  إلى إلا  يةالآنرد فهم  

 .  "معها في الموضوع تتحدالتي  ياتالآ
 اكتساب الفقه من نظم السورة

 إلى القرآنيةا يقسم السورة مراده وها هو هن إلىمازال الشاطبي يحلل وينظر ليصل 
نبقى معه في تقسيماته لنرى  ،مجموعات من حيث الموضوعات التي اشتملت عليها

  .ا سيتمخض هذا التقسيم ذام إلى
سور تكون  ، وهي "التي تكون برمتها موضوع واحدا هي السور :ىولالأالمجموعة 

تتوفر  أوواحدا بكل اعتبار وذلك عندما تكون السورة نازلة في قضية واحدة  ماكلا
إنا  (سورة الكوثر )مثل  ، "وعلى هذا أكثر سور المفصل  .على الوحدة الموضوعية
قضية  فينازلة  نونوسورة المؤم ،...........قضية واحدة فيأعطيناك الكوثر نازلة 

ا من المكيات وغالب المكي أنه مقرر فإنهواحدة وإن اشتملت على معان كثيرة 
 3.ها معنى واحدأصللثلاثة معان 

وهي السور التي تتعدد القضايا التي وردت فيها فتشمل على  :المجموعة الثانية
  4"ات موضوعية متعددة وحد

فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع من " :يقول الشاطبي
مر الأالكلام بحسب ما بث فيها منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي 

                                                            
 . 62، ص السياق دراسة أصولية نظريةـ الزنكي،كي، نجم الدين قادر كريم الزن   
  62ص  :المصدر السابق 6 
 .011، ص 0ج ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي،   0
  62ص  ،السياق دراسة أصولية نظريةـ كي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،الزن: انظر  2
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زال وذلك تقرير نالأالمطلوب ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم ومنها ما هو المقصود في 
بواب ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت الأعلى تفاصيل  حكامالأ

، ثم يوضح الشاطبي مراده من هذا التقسيم وينبه على أن موضع  "وما أشبه
الوحدة الموضوعية  إلىيكون في النظر  حكامالأستفادة من النظم في استنباط الا

، لذلك يؤكد على أنه لابد حداوا ا نازلة نزولاً أطرافهبشكل خاص والتي تكون 
ل الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه أو  إلىلتفات الالمستمع والمتفهم و ل"

القضية وإن  فإنلها أو لها دون آخرها ولا في آخرها دون أو الحال فيها لا ينظر في 
شيء واحد  فيا قضية واحدة نازلة لأنهاشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض 

ذاك يحصل  إذله على آخره و أو له و أو فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على 
مراده  إلىأجزائه فلا يتوصل به  فيفرق النظر  فإنفهم المكلف  فيمقصود الشارع 

في موطن  لاإقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض الافلا يصح 
 . "اللسانواحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب 

 :يليلشاطبي ماويستفاد من كلام ا
 أومن السورة  آياتالنظم من حيث الوحدة الموضوعية بين  إلىالنظر  إن :لاً أو 

 .فمن هذه الحيثية يمكن التماس الفقه فتكون كل قضية مختصة بنظرها .السور كلها
 ،حكامالأالوحدة الموضوعية معيارا من معايير الفقه في ومن هنا جعل الشاطبي 

كل الخطابات الشرعية التي تتحد   إلىلكن هذا النظر لا يختص بالنظم بل يتعدى 
 3.موضوعاتها

 ،الكريم يفهم من ناحية ربط بعض جمله المشتركة في قضية واحدة القرآنإن  :ثانياً 
ولا يفهم الكلام كوحدات منعزلة ، وبمعاضدة بعضها البعض يتبين مقصود الخطاب

اصطحاب السياق  إلىوهذه إشارة منه  ،يلحقها من الوحدات أوعما يسبقها 
                                                            

 . 012، ص 0ج ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي،    
  012 – 012، ص  0جالمصدر السابق،  6 
   012 -012، ص 0ج :المصدر السابق  0
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العناية بسياق الحال وعناصر المعينة على فهم النص  إلىضافة الإاللفظي هذا ب
بالغ في الوصول  أثرلة معرفة الملابسات المحيطة به عند نزوله لما لها من و اومح القرآني

   .المعنى إلى
وهي  لاأقضية مهمة جدا  إلىصوص جميعا يلفت الشاطبي نظر محللي الن :ثالثاً 

بحيث يحصر المحلل فهمه  ،خرالآقضية الوقوف على بعض أجزاء النص دون بعضه 
 ،عنه قصور في فهم النصمما ينتج  ،جزاءالأبقية  إلىذاك دون النظر  أوفي هذا الجزء 

كلها تسهم في   لأن ،رة كلية تشمل جميع أجزائهالنص نظ إلىن ينظر المحلل ويرى أ
أداء المعنى وقد أجاز الشاطبي النظر في أجزاء النص في حالة التأكد من موافقة تلك 

النظرة الكلية  إلىا تم له ذلك رجع إذف ،دلاليالغوي المعجمي و لجزاء للنظام الالأ
 . للنص بعض استعانته بنظام اللغة لاستنباط المعنى

ساسية من النظم الموجود الأالفقهية  سوارالأإن ظاهر النظم لا تستخرج منه  :رابعاً 
وهذا ما عناه  ،ما لم يجتمع في النظم وحدة النزول وحدة القضية القرآنيةفي السورة 

وهذا يعني أن العلاقات البيانية التي تتوفر بين أنحاء النظم ، 3(فقه غير ظاهر) بقوله
ا كانت كامنة خارج إذفي مجال الفقه  أثرفي السورة فما فوقها لا ترتد بأي  القرآني

 .4ذات القضية الواحدة القرآنيةالمقاطع 
سياقين يؤدي كل منها  إلى القرآنيالنظم يقسمون ون صوليالأن إ: لذلك يمكن القول

  أماالعناصر اللغوية صغر ويعنون به الأهو السياق  ولالأ ،طستنباالأدورا في عملية 
والقسم الثاني هو السياق ،لاحقة واقعة في مساق واحد أوجمل سابقة  أوكلمات 

                                                            
 ،يينالأصولدلالة تراكيب الجمل عند  ،م6006لعبيدان، موسى بن مصطفى العبيدان، ا: انظر   

 622ص ، ( ط الأوائل للنشر والتوزيع،: دمشق)
 .622ص المصدر السابق، : انظر 6

ص  ،الشرعية حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،   0
02         

 02ص : لمصدر السابقا 2
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كبر ويعنون به مجموع العناصر اللغوية الواقعة في مساقات شتى تربطها وحدة الأ
ة الموسعة للسياق المقالي مع مفهوم بعض صوليالأوتلتقي هذه النظرة  .الموضوع

ما أطلق  إلىاللغويين المحدثين من أصحاب نظرية السياق وخاصة فيرث الذي دعا 
أي سياقات كل واحد منها  ،(ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات) عليه

وهو عضو في سياق .ولكل واحد منها وظيفة لنفسه،ينضوي تحت سياق آخر
ثم  ،فأقوى العلاقات بين النظم الصلات المتوفرة بين أجزاء الجملة الواحدة ، كبرأ

ثم تلك التي بين أجزاء  ،القضية الواحدة ذي القرآنيتلك الموجودة بين أجزاء النجم 
لموجودة وتأتي في نهاية المطاف تلك العلاقات ا ،مطلق النظم ذي القضية الواحدة

، وعلى 3تتوفر فيها وحدة القضية مع ظهور المناسبة بينهابين أجزاء النظم التي لا 
تقسيمها   عدة أقسام يمكن إلىعند الشاطبي ينقسم  القرآنيامتداد السياق  فإنهذا 

 :4تيالآك
  حكامالأقسم لا يلتمس منه فقه: 

 .وهو سياق الجملة وهذا يستفاد منه المعنى الظاهر فقط  -
 .سياق جمل نزلت في نجمة واحدة وهذا هو الذي يستفاد منه مراد المتكلم -
مترابطة في نظم سورة واحدة لكنها مختلفة في النزول والقضية فهذا  آياتسياق  -

 .عجاز ولا يلتمس منه فقه ظاهرالإالسياق يلتمس منه 
 قسم يلتمس منه الفقه: 

                                                            
 .622ص  ،يينالأصولدلالة تراكيب الجمل عند  ،لعبيدان، موسى بن مصطفى العبيدانا: انظر  
مكتبة الشباب، المنيرة، م ، .د)، ترجمة كمال بشر، دور الكلمة في اللغةت، .أولمان ستيفن، د: انظر 6
 . 2ص  ،(ط.د

ص  ،الشرعية حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،   0
02 

 625ص المصدر السابق، : انظر  2 
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مترابطة في النظم والقضية لكنها لم تنزل في نجمة واحدة فهذا  آياتسياق  -
ترتيب السورة يلتمس  نلأيلتمس الفقه من وحدتها الموضوعية دون ترتيبها في النظم 

 .عجاز ولا يلتمس منه فقه ظاهرالأمنه 
 

 
 :المطلب الثاني

القرآني وأثر الوحدة  من النظم الأحكامفي استنباط  الأصوليينطريقة 
 .الموضوعية في ذلك

 
ومن  ،خلال نيف وعشرين سنة مفرقا على أسباب واكتماله القرآنلطبيعة نزول  نظراً 

لذلك فقد اقتضت طبيعته أن تفرق  ،النزولنسق على غير  ثم ترتيبه الذي تم
استنباط في مجال  ذلك واضحاً  أثرتتراخى وكان  أوره ق  تتحد وتتلاحق ف   أومواضيعه 

وسنضرب على ذلك مثالين  ،ة التي حددها العلماءصوليالأللضوابط  تبعاً  حكامالأ
 :يتضح بهما المقصود

متعددة متصلة في النظم ومتعددة الموضوعات و التي جاءت  ياتالآ :ولالأالمثال  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعالىكما في قوله ،في النـزول

پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    

ڦ  ڄ    ڦڦ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ    چڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 يةالآفالموضوعات التي وردت في  ، چک  ک  ک  گ  کڑ  ڑ
 ،وبيان أن الكفار قد يئسوا من دين المسلمين ،طعمةالأبيان المحرمات من  :هي
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ل و اتن إلىوبيان أن من اضطر  ،سلام ديناً الإوبيان أن الله أكمل دينه ورضي لهم 
وقد توسط بين الموضوع  ،إثم عليه ه لافإن ،شيء من المحرمات غير متجانف لإثم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   چ :تعالى خير قولهالأو  ولالأ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ

لا تعلق مباشر بين هذه الجملة والجملتين اللتين أحاطتا بها سباقاً و    چڌ  ڌ
 . هابدأبم إلا يةالآربط معنى مؤخر  لفقيهفلا يمكن  ،ولحاقاً 

لكنها  ،التي جاءت متصلة في النظم متحدة في القضية ياتالآ :المثال الثاني 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ  :تعالىكما في قوله   ،متعددة في النـزول

قوله  إلى 0 چٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ  :تعالى

  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ    ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

گ      گ  گ    گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڈ  ڈ  ژ  ژ

 ،قات شتىأو نزلت في  ياتالآفهذه  ،2چڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
                                                            

كملت لكم دينكم أاليوم ) نزل قبل مقطع (  ..اليوم يئس الذين كفروا) :نقل عن الضحاك أن مقطع      
التحرير ابن عاشور، ، 26 –  2 ص ،2 ، جنآالقر  حكامالجامع لأ ،القرطبي: بنحو عامين، انظر..( 

   0 -00 ص ،2 ، جالتنوير و
 حكاماستنباط الأطبيعة النظم القرآني وأثرها في الزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي، : انظر  6

  21ص  ،الشرعية
 50 سورة البقرة، آية    0
 51 ، آية سورة البقرة  2
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فهي كلها بيان لقضية الصيام  ،وحدتها الموضوعيةلكنها كلام واحد باعتبار 
نظم السورة  إفاداتلذلك يمكن تصور  .وأحكامه وآدابه وقضائه وسائر ما يتعلق به

مع النظم من  ينصوليالأمن خلال توضيح طريقة تعامل  حكامالأفي مجال فقه 
 :تيالآخلال التقسيم 

 .نظم متحد الموضوع :لاأو 
فلا خلاف بين العلماء في أنه يجوز بناء بين المقاطع القرآنية ا اقترن النزول إذ

يرى  ذجزاء فحينئالأا تأخر نزوله عن بقية إذالعلاقات البيانية بين أجزاء النظم و 
وفي  .تقييده فهو ناسخ أوا عاد في المعنى بتخصيص المتقدم إذالمتأخر  الحنفية أن

 ،على تراخيه في الزمان دلةالأرت فيما توف إلالا يقولون بالنسخ نفس الوقت فهم 
ذلك النص المدرج في النظم يتعامل معه  فإنلم يطلع عليها المجتهد  أوا انعدمت إذف

بين  اً فرقيرون لا  منهفإ الجمهور أما  ،المقترن في الزمان أومعاملة المتصل في النـزول 
فعندها سيكون  ،المقترن والمتراخي في ذلك ما لم يرفع المتأخر حكم المتقدم بالكلية

  3.ناسخاً 

                                                            
-012، ص  0ج  ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن محمدالشاطبي،  :انظر   

012 . 
في  الأدلةتقويم  ،م  600/ هـ   26  ،أبو زيد  عبيد الله  بن عمر بن عيسى ،الدبوسي: انظر  6

 ،، الدريني 66، ص ( دار الكتب العلمية، ط :بيروت)، تحقيق خليل محيي الدين الميس، أصول الفقه
 ،ية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميالأصولالمناهج  ،م 152 / هـ  202  ،محمد فتحي

/ هـ 2 2  ،الدكتور محمد معروف ،الدواليي ،  21، ص (6الشركة المتحدة للتوزيع، ط :دمشق)
 12 ، ص 2ط ، (دار الشواف: القاهرة) ،المدخل إلى علم أصول الفقه ،م112 

،  كشف الأسرار شرح المصنف ت.د ،أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد ،النسفي: انظر  0
أبو بكر  ،الجصاص ، 12 ، ص   ج  ،(ط.دار الكتب العلمية، د :بيروت)، الأنوارعلى المنار مع نور 
تعليق وضبط، محمد محمد تامر،  ،الأصولالفصول في م، 6000/ ه 260  ،أحمد بن علي الرازي

 .وما بعدها 621، ص   ج  ،( الكتب العلمية، ط إحياءدار  :وتبير )
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: إلى،  حسب الوظيفة البيانيـة  ونصوليالأا لهو اتنويمكن إجمال أنواع البيان التي 
 . والضرورة  ،والتبديل ،والتغيير ،والتفسير ،والتأكيد ،التقرير

، فما يقطع 3الخصوص أووهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز  :بيان التقرير 
فالمراد ظاهر الطائر،  ،4چڃ  ڃ    چ  چ  چ  :تعالىاحتمال المجاز كقوله 

 :وهي قرينة قطعت المجاز، كما يقال للبريد( يطير بجناحيه) وهي حقيقته، بدلالة 
ئې  چ  :تعالىالتأكيد بما يقطع احتمال الخصوص فكقوله  أما .3طائر ئې  

 ،لكنه يحتمل بعضهم ،ظاهرهعام في ( الملائكة) :، فلفظ3چئې   ئى  
 .التأكيد( أجمعون ) وكذلك زادت  ،3حتمالالأهذا ( كلُّهم) :فقطعت كلمة

وهو يكون من جهة المشرع، كما في بيان المجمل، ومن المجتهد كما  :بيان التفسير 
 . في بيان الخفي والمشك ل

                                                            
، (2المكتب الاسلامي، ط :عمان)، تفسير النصوص م،110 / هـ0 2  ،الصالح أديبمحمد : انظر   

 .61ص 
  ،(رسالة ماجستير)، يينالأصولطرق البيان عند  ،م151  /هـ 0 2  ،محمود عبد اللهمزاحم : ظران 6

 .والتي بعدها   0 ، ص جامعة بغداد  ،كلية الشريعة 
 كشف الأسرار شرح المصنِّـف على المنار، حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد ،النسفي :نظرا 0
  22ص ،6 ج، ، وقمر الأقمار الأنوارنور : معهو 
 05من الآية  ،سورة الانعام 2
بهامش  ،أصول البزدوي ،م112  /هـ 012  ،(هـ256)فخر الإسلام علي بن محمد  ،البزدوي: ظران 2

   561/  0، ج (ط . ، ددار الكتاب العربي :بيروت )،كشف الأسرار للبخاري 
 00 ، آية سورة الحجر 2
، (المنار للنسفي )شرح  ،ه2 0  ،(هـ 50)ملك، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز  ابن: نظرا 1
 251 -255ص، (ط.، دالمطبعة العثمانية ،دار سعادت)
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 ، غيره  إلىوهو البيان الذي يتغير فيه اللفظ من المعنى الظاهر  :بيان التغيير 
الصفة، والبدل، والغاية : بـوالتقييد  ،ستثناء، والشرطالأالتخصيص، و : إلىوقسموه 

 . 
 إلىوقد عدّ الحنفية التخصيص من بيان التغيير؛ لتغييره دلالة العام من القطعية 

عند الجمهور فهو  أما ،ه مُغ يرِّ لقطعي  لأنالظنية، واشترطوا قطعية  دلالة  المخصِّص ؛ 
    .التفسير أومن بيان التقرير 

، وهو  صلالأوهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في  :بيان الضرورة 
والذي يهمنا منه . مع القرينة -مثلاً  -غير اللفظية، المأخوذة من السكوتالدلالة 

لفظ ودل  ا وردإذالبيان بدلالة المنطوق، المنزل منزلة المنصوص، ويتحقق فيما 
ۋ  چ  :تعالىبمنطوقه على حكم مسكوتٍ عنه لازمٍ للمنطوق، وقد مثلوا بقوله 

م في صدر الكلام، ثم ذكر الأب و الأ إلى، فأضاف الميراث  چ  ۅ  ۅ  ۉ
 ،وصدر الكلام ،السكوت :ب ما تبقى بدلالةالأأن نصيب  :فأفهم ،مالأنصيب 

 . السكوت في موضع الحاجة بيان  لأنفكأنه منصوص ؛ 

                                                            
 :مصر)، الأصولتسهيل الوصول إلى علم ، هـ 02  ،الشيخ محمد عبد الرحمن الحنفي ،المحلاوي: نظرا  

 .1  ص، (ط.، دعيسى البابي الحلبي
 12  -12 ص  ،(رسالة ماجستير)، يينالأصولطرق البيان عند  ،مزاحم محمود عبد الله: ظران 6

: تحقيق،أصول السرخسي م، 110 / هـ 010 ، (هـ210)أبو بكر محمد بن أحمد  ،السرخسي: ينظر 0
 ،الشيخ محمد بن بخيت ،، المطيعي00 - 61، ص  6 ، ج(ط .د ،دار المعرفة :بيروت)، أبي الوفا الأفغاني

، (ط.، دالسلفيةالمطبعة  :بيروت)، (هـ022 )، (نهاية السول للأسنوي )سلم الوصول شرح م، 156 
 226، ص  6ج 

 20، ص 6 ، جأصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد ،السرخسي: ينظر 2
   من الآية  ،سورة النساء 2
أصول  ،م156 = هـ 206  ،(هـ022)نظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق  ،الشاشي: ينظر 2

  62ص ،(ط .،ددار الكتاب العربي :بيروت)، الشاشي
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وهو أن يرد عام ثم يخصص منه بعضه، وبعد ذلك : وقد بحثوا هنا التدرج في البيان
 . يخصص منه بعضه مرة أخرى، وهكذا، وليس مرة واحدة 

ه المحققون من البيان ،وهو المقصود بالنسخ :بيان التبديل  وهو يتعلق  .ولم ي ـعُدَّ
في هذه  أخذالم عميقكونه من  رغم على ال )النصوص مجموعة  إلىبالنظرة الكلية 

ولم  ،كان التحقق في الجملة  إنماومفاد الكلام  ،ه رفع بعد تحقيقلأن) ؛ ( النظرة
 .فهو ليس إظهاراً للحكم ، ..(…يتبدل 
 لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل  :قاعدة

متأخر في النـزول من خلال  أوون مشكلة الدمج في النص بمتقدم صوليالألقد عالج 
لا يجوز تأخير البيان عن " :وها في مبحث البيان والتي مفادها أنهأصلالقاعدة التي 

لا يجوز أن يتأخر البيان عن "  :م ابن حزمماالإيقول و  3"  .وقت الحاجة والعمل
 4."وقت إيجاب العمل البتة 

تأخير البيان عن وقت لا خلاف في أنه لا يجوز : "3ويقول الغزالي وابن قدامه 
  3."الحاجة 

                                                            
 :العراق ) رسالة دكتوراه، ،يينالأصولالبحث البلاغي عند  ،م 6002/ هـ262 حسن هادي محمد،   

  2ص  ،الجامعة المستنصرية
مسَـلَّـم فواتح الرحموت شرح  ،هـ066  ،( هـ50  )عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 6

 20، ص6 ، ج( ط، الأميرية :القاهرة)، بهامش المستصفى للغزالي، الثّـُبوت
 حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي، : انظر  0

 .61ص  ،الشرعية
 ،م152  /هـ 202  ،(هـ222)حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  ابن  2
  50 ، ص  ،ج ( ط ،دار الكتب العلمية :يروت)، حكامفي أصول الأ حكامالأ
بلي، الأصولي، توفي سنة هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الدمشقي، الفقيه الحن  2

، (ط.، ددار العلم للملايين :بيروت)، الأعلام ،م150 ، (م112 )خير الدين  ،الزركلي: انظر. هـ260
  1 ، ص 2ج
البرهان في  ،الجويني، إمام الحرمين، 601، ص  ، جالمستصفى، امد محمد بن محمد أبو ح ،الغزالي  2

  26، ص  ، ج( 6ط ،دار الأنصار :القاهرة)، عبد العظيم الديب. د :قيقتحـ، أصول الفقه
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الفقهية  حكامالأالذي مجاله  القرآنيتوظيف هذه القاعدة في النظم  حاصلو 
 ،مختلفاً  أوأن يكون متحداً معه في الموضوع  أماالتفصيلية أن الجزء المدمج في النظم 

  لأن حكام،الأفي مجال  لموضوع لا يكون هناك أية إشكاليةختلاف في االاوفي حالة 
 ،خرالأكل جزء ينفرد بسياقه الخاص ولا يرتبط بعلاقات البيان والتبيين مع الجزء 

  . محذوراً لا يترتب عليه لأن ،يتراخى أووحينئذ يستوي أن يقترن نزول الجزء المدمج 
 نظم مختلف الموضوع:ثانيا

 :مقترن في النزول( أ   
الشاطبي لم  فإننزلت معا لكن لم تتحد في الوحدة الموضوعية  ياتالآا كانت إذو 

الخلاف بين الجمهور في  إلىمر في ذلك الأيتحدث عن هذا الحكم وربما يعود 
فلا يمانع من استخراج  قترانالافي اللفظ فمن قال بحجية  قترانالاحجية دلالة 

ضية كما استخرج ن اختلفا في القمجرد اقتران نصين في نظم واحد وإ منالأحكام 
مر كذلك فلابد الأا كان إذو  . مر بالصلاةالأمر بها بالأقتال مانع الزكاة من اقتران 

ين في التعامل مع هذه الظاهرة صوليالأقتران وبيان طرائق الامن المرور على قضية 
 . حكام الشرعيةالألاستنباط 

 قتران الأحقيقة 
بـ رٌ  واأ نْ ي دْخُل  ح رْفُ الْو  "هو و  أٌ و خ  هُم ا مُبْت د  نـْ ف عْلٌ  أو ،ب ـيْن  جُمْل تـ يْن  ت امَّتـ يْن  كُلٌّ م 

عْمُوم  في  الجْ م يع   أوب ل فْظٍ ي ـقْت ض ي الْوُجُوب  في  الجْ م يع   ،و ف اع لٌ  ة   ،الْم  و لا  مُش ار ك 
نـ هُم ا في  الْع لَّة   نـ هُم ا  و لمْ  ي دُلَّ د ل يلٌ ع ل ى التَّسْو ي ة   ،ب ـيـْ  أثرون صوليالأل و اوقد تن .3"ب ـيـْ

                                                            
 حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي، : انظر   

 . 65ص  ،الشرعية
، أحكام الفصول في أحكام الأصولم،  112 / هـ  2 2  أبو الوليد سليمان بن خلف،  الباجي، 6 

 . 25، ص 6،ج (6ط ،دار الغرب الاسلامي :بيروت)تحقيق عبد المجيد تركي، 
، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ،م 6002/ هـ  262  ،بن محمد الكناني أشرفأبو قدامة  :انظر  0
 652ص  ،( دار النفائس للنشر والتوزيع، ط  :الاردن)
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؛  حكامالأفي النظم بين موضوعات مختلفة في فقه  -من حيث الجملة  -قتران الا
 شتراك في الحكم ؟الافي اللفظ  قترانالاهل يعني 

 :قسم العلماء على أقوال ثلاثةنا
يوسف من أبو :هذا القول إلىوممن ذهب  ، عتماد عليهالايجوز  :ولالأالقول  

والمزني وابن أبي هريرة  والصيرفي ض المالكية مثل أبو محمد م مالك وبعماالإالحنفية و 
  .وأبو يعلى من الحنابلةمن الشافعية 

ذلك جمهور المالكية  إلىوممن ذهب 3.حتجاج بهالامشروعية عدم  :القول الثانيو 
رق بين الجمل بل يفصل ويف3،لا يجب ذلك :القول الثالثو 4.والشافعية والحنابلة

فيها  نالقراالجمل الناقصة ف أماالتامة والجمل الناقصة فلا قران في الجمل التامة 
ابن  إلىهذا القول عامة الحنفية وعزاه الزركشي  إلىفي الحكم وذهب  نالقراموجب 

من مجرد اقتران الأحكام فلا يمانع من استخراج  نالقرا،  فمن قال بحجية 3الحاجب 
كما استخرجوا قتال مانع الزكاة من   ،واحد وإن اختلفا في القضيةنصين في نظم 

 3.مر بالصلاةالأمر بها بالأاقتران 
ون من صوليالأما ذكره  إلىفي حجية الخلاف  ينصوليالأويرجع سبب الخلاف بين  

 هأصلو  ،ناظمة واو  عاطفة و واو  إلىوتقسيمها  وات الو الاالتفرقة والتمييز بين استعم

                                                            

 .يعتمد عليه في استنباط الأحكام من خلال الاقتران في اللفظ: أي الاقتران     
  612 صالمصدر السابق،  :انظر  6
، أحكام الفصول في أحكام الأصولم،  112 / هـ  2 2  الباجي،أبو الوليد سليمان بن خلف،   0

   25، ص 6ج ،(6ط ،دار الغرب الاسلامي :بيروت)تحقيق عبد المجيد تركي، 
 .611 ص ،الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ،بن محمد الكناني أشرفأبو قدامة  :انظر  2
، العدة في أصول الفقه ،م 110 / هـ  0 2 محمد بن الحسين الفراء البغدادي،  أبو يعلى: انظر  2

   26 ، ص 2ج، ( طم، .د: الرياض) أحمد علي سير المباركي، :تحقيق
 615 ص، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ،بن محمد الكناني أشرفأبو قدامة  :انظر  2
 تركي،، تحقيق عبد المجيد أحكام الفصول في أحكام الأصولالباجي،أبو الوليد سليمان بن خلف،   1
   25، ص 6ج
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ثْلُ ق ـوْل   وات دْخُلُ الْو   "أن  ع ل ى جُمْل ةٍ ك ام ل ةٍ بخ  بر  ه ا ف لا  تَ  بُ ب ه  الْمُش ار ك ةُ في  الخْ بر   م 
ةً ف س مَّى ب ـعْضُهُمْ ه ذ ه  و   د  ثاً و ه ذ ه  ط ال قٌ أ نَّ الثَّان ي ة  ت طْلُقُ و اح   واالرَّجُل  ه ذ ه  ط ال قٌ ث لا 

اء  الا قال بجواز  واشتراك في عمل الو الالذلك فمن قال بوجوب  . "النَّظْم   واو   أوبْت د 
قتران غير أن الابحجية  خذالأقتران ومن لم يقل بذلك فقد منع الابحجية  خذالأ

شتراك في الحكم الاقتران بين الجمل الناقصة يوجب الاالفريق الثالث يرى ان 
قتران بين الجمل التامة لا يوجب الابينما ،العطف واعند ذلك بو  واوتسمى الو 

الراجح في أقوال العلماء  أما .النظم واعند ذلك بو  واشتراك في الحكم وتسمى الو الا
قتران وبيان ما يصح الامن حيث الحجية وعدمها فسنعرضه من خلال عرض صور 

  :تيالآعلى النحو  ،قتران وما لا يصحالابحكم  خذالأفيه 
  :قترانالاصيغ 

جاءني زيد   :قتران هنا يكون بين مفردتين مثلالاو : بين المفردات قترانالا - 
پ  ڀ   ڀ  چ  :تعالىبين مفردات متعاطفة جاء لها خبر واحد كقوله  أو ،وعمرو

لا رفث في الحج ولا فسوق في  :تقديره فإن  6چ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
شتراك في الاالعطف التي توجب  واو  هي هنا واالو و 3.الحج و لا جدال في الحج

على أن المعطوف هنا يشارك المعطوف  ينصوليالأإجماع 4ونقل السمرقندي، الحكم
 3.عليه في حكمه

                                                            
ج ، الأسرار شرح أصول البزدوي، ء الدين الحنفيعبد العزيز بن أحمد بن محمد، علا ،البخاري: انظر   
 60 ، ص 6
 11 سورة البقرة، آية   6 

كشف الأسرار شرح أصول ، ء الدين الحنفيعبد العزيز بن أحمد بن محمد، علا ،البخاري: انظر  0
 250، ص 6ج ، البزدوي

، (م112 )خير الدين  ،الزركلي: انظر هـ،212حمد السمرقندي، توفي سنة هو أبو منصور محمد بن أ  2
  21، ص 2، ج(ط.، ددار العلم للملايين :بيروت)، الأعلام ،م150 

محمد زكي عبد البر،  :تحقيق ،(الصغرى ) ميزان الأصول في نتائج العقول  ،السمرقندي: انظر  2
 .2 2، ص ( جامعة قطر، ط: الدوحة)
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في كل كلام تام أن ينفرد  صلالأ":يقول السمرقندي: قتران بين الجمل التامةالا -6
وإن كان معطوفاً عليه بحرف  ،في حكمه ولالأولا يشارك الكلام  ،بحكمه

لا يوجب فإنه ، 6 چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ  :تعالىومثاله قوله  ،"واالو 
ستدلال بسقوط الزكاة الافلا يمكن  ،فيه خرالآبحكم اشتراك  مرينالأاختصاص أحد 

لقلنا بسقوط  مرينالأفلو قلنا باتحاد المخاطبين في "،عن الصبي لسقوط الصلاة عنه
وقلنا بجواز الخلاف في تراخي  ،الصلاة عن غير المالك للنصاب وعدم تعلقها بالمدين

 اوهنا هي و  اوالو  فإن ،وبناءً على هذا. 3...".تقديمها لعام أوالصلاة لعدة سنوات 
 .الحكمفي  ناتر قالافي النظم لا يوجب  ناتر قالا فإنالنظم لذلك 

لا يكون خبر  بأنبين جملة تامة وأخرى ناقصة  أو: قتران بين الجمل الناقصةالا -0
  ،الناقصة مذكوراً فلا تكون مفيدة بنفسها لو لم نجعل خبر الجملة التامة خبراً لها

للعطف حتى يصير الخبر   وافهذا الو  ،زيد جاءني وعمرو :كقول الرجل
ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ  :تعالىقوله  :ومثاله4،كالمعاد

كل، الأدون 3واجب يتاءالإأن : يةالآووجه الدلالة في هذه ، 2چ ۇ
سق فعطف واجبا أو في خمسة  إلايتاء لا يجب الإكل يجوز في القليل والكثير و الأو 

العرب أجمعت على أن  فإنلذا  .3عدم الشركة وعدم دليلها صلالأ لأنعلى مباح 

                                                            
 1 2ص  المصدر السابق،   
 20سورة البقرة، آية  6
سلطنة )، دلالة الاقتران عند الأصوليين ،م 6001/ هـ   265  ،فلح بن أحمد بن حمد الخليليأ  0

  26  -  2 ص ، ( ، طمكتبة الوفاء :عمان
الأسرار شرح أصول كشف ، ء الدين الحنفيعبد العزيز بن أحمد بن محمد، علا ،البخاري: انظر  2

 250، ص 6ج ، البزدوي
  2 سورة الإنعام، آية  2
  10،ص  ، جالمستصفى، امد محمد بن محمد الغزالي الطوسيأبو ح ،الغزالي  2
 615 ص، الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ،بن محمد الكناني أشرفأبو قدامة  :انظر  1
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ه يشارك المعطوف عليه في خبره فإنلم يذكر فيه الخبر  بأنا كان ناقصا إذالمعطوف 
فتقار وجودا الال ذلك على أن الشركة في الحكم تدور مع ويشاركه في حكمه فد

وفي .شتراك في الحكمالاالعطف التي تقتضي  وافي هذه الحالة هي و  وافالو   .وعدما
ڑ  چ  :تعالىقال  :حكامالأوعدمه في مجال فقه  ناتر قالا أثرنستظهر المثال التالي 

ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڱڱ

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ:تعالىقلنا في قوله :"3يقول السرخسي .6چ

 .سمة الفسق دون ما تقدمه إلىستثناء الاللنظم حتى ينصرف  واالو  إن هذه چڻ  
، چ ڳ  ڳ  ڳ  چ :تعالى الذي في قوله واللعطف والو  واوالشافعي يجعل هذا الو 

 4 ،فلا يسقط الجلد بالتوبة ،ما دون الجلدإليهستثناء منصرفاً الالنظم حتى يكون ل
  چ :تعالىمن حيث الصيغة معنى العطف يتحقق في قوله  فإن ،والصحيح ما قلنا

قول  لأن ،چڱ  ں   ں    چ :ولا يتحقق في قوله ،چ ڳ  ڳ  ڳ
 :تعالىفكذلك قوله  ،يكون عطفاً صحيحاً ( اجلس ولا تتكلم )  :القائل

فين ذامة ولكن إخبار عن وصف القفليس بخطاب للأ  چ ڱ  ں   ںچ
ا إذمور المتعاطفة الأالتي تربط بين  -ستثناءالافي باب  -العطف واو  فإنلذلك  3."

                                                            
 . 51 ص ، أصول الشاشينظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق  ،الشاشي   
  2 -2سورة النور، الآية  6
 خير الدين ،الزركلي: انظر. هـ250هو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي الحنفي، توفي سنة   0

  2 0، ص 2، جالأعلام
تخريج الفروع ، م126 /هـ056  ،(هـ222)الزنجاني، أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد : انظر  2

  05-011ص  ،(ط.، دجامعة دمشق بعةمط :دمشق) ،أديب صالحمحمد . د: تحـقيق ،الأصولعلى 
،   ، جأبي الوفا الأفغاني: تحقيق،أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد ،السرخسي: ينظر  2
   612ص
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 فإنالنظم  واو هي  واا كانت الو إذبينما  ،جاء بعدها استثناء عاد على الكل
النظم يكون مستأنفاً  وافالذي يأتي بعد و  ،خيرةالأالجملة  إلى إلاستثناء لا يعود الا

   .العطف وافي المعنى بخلاف و 
 متعدد النزول ( ب 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  چ  :تعالىقوله : ومثال ذلك

ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم       ئى  ئي  بج  بح  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  :تعالىقوله  إلى6  چبخ  بم  

ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ     ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

0 چئۆ  
في كعب بن نزلت  چ ....    ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ  ولىالأ يةالآف،  

الكتاب والعلم  أهل أنتم :فقالوا لهم ،لما قدما مكة خطبشرف وحيي بن أالأ
بما في كتابهم من نعت  ممع علمه .أنتم؟ فقالو بل ، نحن أفضل أم محمدفاخبرونا

، 4نة التي في أعناقهم من بيان للعلم وعدم كتمانهمافكان ذلك خيانة للأ ،النبي 
وقد تلاها في رسم  3.في رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية يةالآوقد نزلت هذه 

والتي يذكر المفسرون أنها  ....ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  والثانية  يةالآ المصحف
مفتاح الكعبة يوم الفتح،  قبض منه رسول الله حين نزلت في عثمان بن مظعون 

                                                            
 21-26، ص 6، جنجوى ضو: تحقيق، لمستصفىا، امد محمد بن محمد الغزالي الطوسيأبو ح ،الغزالي   
  52 -50 ،ص 2ج ،(ط. دم ، .د) ،بدائع الفوائد، ت.د، بي بكرأشمس الدين محمد بن ، قيمالبن ، ا
  2سورة النساء، آية  6
 25سورة النساء، آية  0
 .       616، ص 6ج  ،محمد حسين شمس الدين: تحقيق ،تفسير القرآن العظيم ،كثير  ابن: انظر  2 

الجامع ت ، .د ،(هـ 21: المتوفى)القرطبي  بن أحمد بن أبي بكربد الله محمد أبو ع ،القرطبي :انظر  2
بدر الدين محمد بن  ،الزركشي،   2 ، ص 2ج ،(ط.، د، دار الكتب العلميةوتبير )، لأحكام القرآن

دار الكتب  :بيروت) ،تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،م 6000/ هـ  260  ،بهادر بن عبد الله
   200، ص  ج  ،( العلمية، ط
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قال . ، فدعا عثمان إليه، فدفع إليه المفتاحيةالآفدخل البيت، فخرج وهو يتلو هذه 
عام الفتح في  نزلت ا فقدإذ. قبلها يةالآما سمعته يتلو هذه : عمر بن الخطاب 

أن اقتران نص عام ) م ابن السبكيماالإو قرر    .رمضان السنة الثامنة من الهجرة
بنص خاص في النظم يوشك أن يكون بمثابة قطعية دخول صورة السبب الذي نزل 

ل اللفظ العام الوارد أو فكما لا يجوز تخصيص صورة السبب عن تن ،عليه النص العام
فكذلك لا يجوز تخصيص صورة النص الخاص من صور النص العام الوارد معه  ،عليه

وسور  آياتفي النظم وإن طالت فترة النـزول بنيهما ووقع الفصل بنيهما بنـزول 
وصورة السبب قطعية الدخول عند "  :م ابن السبكيماالإونص كلام ، (أخرى

تلاه في الرسم عام  نالقرآويقرب منها خاص في  ،جتهادالافلا تخصص ب ،كثرالأ
سباب الأعلى  ياتالآقد تنـزل : " م الزركشيماالإوفي ذلك يقول 3."للمناسبة 

وحسن  القرآنرعاية لنظم  يةالآوتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من  ،الخاصة
ا كان إذالنازلة على سبب خاص للمناسبة  يةالآفذلك الذي وضعت معه  ،اتساقه

فراد الداخلة الأكان من جملة   أومسوقاً لما نزل في معنى يدخل في ذلك اللفظ العام 
إنه كالسبب فلا يخرج  :وضعاً تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه يحتمل أن يقال

ه لأن ،ذلك إلىإنه لا ينتهي في القوة  :ويحتمل أن يقال ،قطعاً  يةالآويكون مراداً من 
والحق أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق  .ون المناسبة لشبهه بهقد يراد غيره وتك

فقد وجدنا في هذا لمثال أن النص الخاص تقدم نزوله على نزول ""  4."العموم المجرد 
                                                            

  616، ص 6ج  ،تفسير القرآن العظيم، و الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرأب ،كثير  ابن: انظر   
بن حجر ا: انظر) هـ،  11، توفي سنة السبكيهو عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي   6

ة في مناالدرر الكم،  112 شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  ،العسقلاني
   01، ص 6ج ،(6ط م، .د: حيدر اباد)، أعيان المائة الثامنة

 (هـ657: المتوفى)أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  ،السبكي: انظر  0
 ،(6لبابي الحلبي وأولاده، طامصطفى  :القاهرة)، جمع الجوامع مع شرح المحلى م،101 / هـ  022  ،

  20-01، ص6ج
  011، ص  ج، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ،الزركشي  2
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ومع ذلك أفاد ترتيب النظم عندهم أن صورة الخاص تدخل  ،النص العام بسنوات
جة دخول صورة السبب في در  إلىفي النص العام دخولًا ظاهراً ظهوراً يكاد يصل 

غير أن هذه الفائدة لا يمكن  ،اإليههذه هي الفائدة التي أشاروا  .النص العام
لذلك يظهر أن  .  "مر فقه غير ظاهرالأبل هي في واقع  ،تسميتها فقهاً ظاهراً 

ه  في مجال فقه أثر النظم الذي يختلف في القضية ومتراخي في النزول لا يعدو 
يل أو التخصيص والتقييد والت إلىزه و اسوى التوكيد والتوثيق، دون أن يتج حكام،الأ

في السورة  القرآنيوهذا يعني أن العلاقات البيانية التي تتوفر بين أنحاء النظم  ،وغيرها
 القرآنيةا كانت كامنة خارج المقاطع إذفي مجال الفقه  أثرفما فوقها لا ترتد بأي 

كان في   أوورد في حادثتين مختلفتين  أوالذي نزل  فالكلام، ذات القضية الواحدة
على  بعض إلىذلك الكلام لا يرد بعضه  فإنحادثة واحدة لكن في قضايا متعددة 

وإن جاز ذلك لاستخراج  المناسبة واستدرار وجوه  حكام،الأيستخرح منه فقه وجه 
   .القرآنيعجاز الإ
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط الأحكام  الزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،: انظر   

 02ص ، الشرعية
، الأصولييندلالة تراكيب الجمل عند م، 6006العبيدان، موسى بن مصطفى العبيدان، : انظر  6

 622ص  ،( الأوائل للنشر والتوزيع، ط: دمشق)
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 :المبحث الثاني
 .القرآنيمن النظم في استخلاص المقاصد الوحدة الموضوعية  أهمية

 
 :مدخل

يظهر جليا أن مسالكهم لم  القرآنيمع بيان مناهج العلماء في التعامل مع النظم 
حدى ، وكانت إجتهاد والنظرالاتباينت تبعا لطبيعة  إنماتكن على وتيرة واحدة و 

النظرة الكاملة للنصوص وايجاب  مبدأعمال إ إلىالمسالك من بينها مسلكا يتجه 
" الوحدة الموضوعية " فهومها المعاصر ن هذه الطريق في مالفهم من الكل وإ أخذ

في هذا  سنأتيلذلك  ،هي الكفيلة بالكشف عن المقاصد الشرعية بصورتها الحقة
الوحدة الموضوعية في استنباط المقاصد الشرعية من النظم  أثرالمبحث على بيان 

لابد من تعريف المقاصد لكي يقع التطبيق على المدلول الصحيح  وقبل البدء القرآني
 :وعليه فإن هذا المبحث سيتضمن مطلبان، وعلى النحو التالي. لمرادل
 

 .هميتهامعنى المقاصد وأ: الأولالمطلب 
 .الوحدة الموضوعية في الكشف عن المقاصد أثر :المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3  

 

 .هميتهامعنى المقاصد وأ :ولالأالمطلب 
 :المقصد لغة

د " دُ قصداً فهو قاص  وعلى الله  تعالىوقوله  ،استقامة الطريقالقصد ،و ق ص د ي ـقْص 
 .، وجمعه مقاصد "ق صْدُ السبيل أ ي على الله تبيين الطريق المستقيم

مقاصد التشريع ":يعرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله :المقاصد الشرعية
،  "معضمها أوالعامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 

ويمكن تعريف المقاصد المتعلقة بجانب معين من  ،هو المعنى العام للمقاصدوهذا 
 .3هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في ذلك الباب :ابأنه ،جوانب التشريع

 الكشف عن المقاصد  أهمية
ستخلاص المقاصد الكريم لا القرآنم الشاطبي عن ضرورة التدبر في ماالإيتحدث 

الكتاب قد تقرر  إن" :فيقول ،من مصادر التشريع ولالأنه المصدر الكلية لاسيما وأ
بصار والبصائر وأنه الأأن كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور 

 إلىوهذا كله لا يحتاج  ،الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه إلىلا طريق 
ا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام إذمة و الأه معلوم من دين لأن ،تقرير واستدلال عليه

ها أن يتخذه أهلطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بالإ
على  نظرا وعملا لا اقتصاراً  ،يام واللياليالأوأن يجعله جليسه على مر  ،سميره وأنيسه

الكريم تدرك كليات الشريعة ومقاصدها التي جاءت بها  القرآنفبمعرفة 4،"أحدهميا
                                                            

، لسان العرب م، 110 / هـ  0 2  ،منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن :انظر   
 . 022 -020، ص  ، ج( ط  ،دار صادر :بيروت)

، (هـ 652  ت)، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور عاشور، ابن  6
م، البصائر للانتاج العلمي، . د)محمد الطاهر الميساوي، : تحقيق ،مقاصد الشريعة الإسلاميةم،  115 

 .  1 ، ص ( ط
مقاصد الشريعة ، محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور عاشور، ابن 0 

 .  1 ص  ،الإسلامية
  22 ص  2، ج لموافقاتا، محمدإبراهيم بن موسى بن ، لشاطبيا  2
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فتبين لنا من خلال ما  ،سينيةبه تتميز المصالح الحاجية والضرورية والتح إذالشريعة 
ساسية الأستمداد مقاصد الشريعة الا ولالأالكريم تعد المصدر  القرآنن مادة سبق أ

  .التي جاءت الشريعة بها للناس
مدار " :الجهل بمقاصد الشرع فيقول إلى حكامالأ استنباط ويعزو الشاطبي الغلط في
وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم  ،هو على حرف واحد إنماالغلط في هذا الفصل 

هو على أن  إنمائمة الراسخين الأعند  دلةالأ أخذم فإن ،بعضها لبعض أطرافهضم 
 ،تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها

وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بينهما 
 حكامالأا حصل للناظر من جملتها حكم من إذف ،ما سوى ذلك من مناحيها إلى

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة " ،"بطتفلذلك الذي نظمت به حين استن
وشأن متبعي  ،ا صورت صورة مثمرةإذ أفنانواحدة يخدم بعضها كأعضاء 

وإن كان ثم ما يعارضه من كلي  لياً أو ا أخذدليل ما أي كان عفوا و  أخذالمتشابهات 
ن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما افك ،جزئي أو

وسنة وحدة متكاملة المعنى تتضافر  نصوص الوحي كتاباً "  لأن، وذلك 3"حقيقيا
ت ربما كانت مختلفة في مااولكن هذه المق ،ت فيها على بيان الحقيقةماامختلف المق

فقد يكون حكم  ،لاختلاف مناسبات النزول ومقتضيات أحواله طريقة البيان تبعاً 
لحكمة التشريع وقد  في موضع آخر في موضع من الوحي ويكون منسوخاً  ما ثابتاً 

                                                            
 52ص ، الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبيعمار بن عبدالله بن ناصح علوان،    
 -22 ، ص  ج، ( التراث العربي، ط  إحياءدار  :بيروت) الاعتصام،، إبراهيم بن موسى ،الشاطبي  6

 22  
 .22  -22 ص : المصدر السابق 0 
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في موضع ومخصصا  مااع أويكون المعنى مجملا في موضع ومفصلا في موضع آخر 
 . "في موضع آخر

لهذه الطبيعة في النص يكون من الضروري النظر في النصوص نظرا متكاملا  واعتباراً  
بحيث تستقصى المواضع كلها التي عرضت بالبيان للقضية المعينة والمقارنة بينها 

يبدو أحيانا في ظاهرها من تعارض ليستبين من ا من بعض وقد تيفاء بعضهواس
ون على أن صوليالأوينص .  "فهم مقصود الشارع من تلك القضية ذلك كله

المخصص  فإنيقيده  أومطلقا ثم يخصص منه شيئا  أو مااالشارع عندما ينزل نصا ع
المتكلم وبإثباته الحكم  ةيثبت بإراد إنماالتخصيص " و .المقيد هو إرادة الشارع أو

 إلاالمتكلم قد يريد ثبوت الحكم على العموم وقد يريد على الخصوص  فإنخاصا 
أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه فلا بد من دليل صالح يدل على إرادة 

وهذا يدل على . 3"الخصوص والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص 
 4.خرالآسيق مخصصا والنص المطلق قد سيق مقيدا بدلالة النص أن النص العام قد 

 
 .الوحدة الموضوعية في الكشف عن المقاصد أثر :المطلب الثاني

 
 إلىلتفات الافالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم و " م الشاطبي ماالإيقول  

لها دون أو ل الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أو 
القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق  فإنلها أو آخرها ولا في آخرها دون 

                                                            
بحث  دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصولي، ،م  600عبد السلام إسماعيل،    

 20ص ، (العالمية الإسلاميةالجامعة  :ماليزيا)ماجستير، 
 20ص  :المصدر السابق  6

، (الصغرى ) ميزان الأصول في نتائج العقول السمرقندي، أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد،: انظر 0 
  005ص مد زكي عبد البر، مح: تحقيق

 620،  ص السياق دراسة أصولية نظرية ،نكي، نجم الدين قادر كريمالز : انظر 2 
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شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر  فيا قضية واحدة نازلة لأنهبالبعض 
فهم المكلف  فيذاك يحصل مقصود الشارع  إذله على آخره و أو له و أو الكلام على 

قتصار في النظر على الامراده فلا يصح  إلى فرق النظر فى أجزائه فلا يتوصل به فإن
في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر  لاإبعض أجزاء الكلام دون بعض 

 . بحسب اللسان
إن و  ن القضية الواحدة يمكن أن تكون من عدة جملإ :ويستفاد من كلام الشاطبي

إن مقصود الشارع من و  المعنى الظاهر للنص إلاتفريق النظر في هذه الجمل لا يفيد 
 .ا بنظر واحدأطرافهشملت القضية و  إلاخطابه لا يظهر 

فهم  إلىواستقلال كل جملة بنظر خاص لا يؤدي "وفي ذلك يقول أحد الباحثين 
المساق الذي خرج عليه النص بجملته وإن دل على معنى مفرداته وكلماتها، بل يجرده 

ا فالطريقة المثلى لدى الشاطبي في استخلاص مقصد الشارع إذ،  " مااعن مساقه تم
يكمن في النظر الموسع لكل أجزاء النص وجعلها في سياق واحد وهو ما عبر عنه 

، الذين يرون أن كل جملة 3 ينصوليالأا طريقة مخالفة لجمهور بأنهبعض الباحثين 
خر أن بينما يرى باحث آ. 4فادة اللغوية والشرعية تعتبر سياقاً مستقلًا الإمستقلة ب

بتدائي للنصوص والذي يشمل أجزاء الكلام لإاالشاطبي يتفق مع الجمهور في النظر 
" وهو مُستفاد من قول الشاطبي  ،في فهم مقصود الشارع إليهوكلماته لكنه لا يرُكن 

 إلىا صح له الظاهر على العربية رجع إذف"  :وقوله" ل الكلام وآخره أو  إلىلتفات الا
فلا بد أن تكون هناك  ،الرجوع مرحلة ثانوية أولتفات الا فإن" ،"الكلام نفس 

                                                            
ص  2ج  ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، لموافقاتا، إبراهيم بن موسى بن محمد، لشاطبيا   

622  
 601ص ، ةرسالة دكتوا، نظرية السياققدر، لدكتور نجم الدين ا ،الزنكي 6 
 .52ص ، الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبيعمار بن عبدا لله بن  ناصح علوان، : انظر 0
 622ص ، ةرسالة دكتوا، نظرية السياققدر الزنكي، لدكتور نجم الدين ا ،الزنكي  2 
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النظر المفرق في أجزاء الكلام، فهو بهذا يتفق مع الجمهور  إلاوما هي  ،ليةأو مرحلة 
  ".في هذه المرحلة 

المقاصد عند الشاطبي يعتمد على جمع  إلىا كانت الطريقة المثلى في الوصول إذو 
فما فائدة ما تقرر عند جمهور  ،شتات الموضوع الواحد بنظرة موسعة كما مر آنفا

فادة ونصوص غير مستقلة الأنصوص مستقلة ب إلىمن تقسيم النصوص  ينصوليالأ
وهل باقي  ،فادة التي يحملها النص بحيث استقل عن غيرهالإبمعنى ما نوع  ،فادةالأب

صوص التي تتعلق معه في نفس الموضوع تعود عليه بفائدة جديدة في مجال فقه الن
أم لا ؟ يظهر ذلك جليا في استعراض منهج الجمهور في التعامل مع  حكامالأ

ه الشاطبي في اعتماد أصلالنصوص في باب استخلاص المقاصد ومقارنته مع ما 
 .عةتقصي أطراف القضية وما قيل فيها لاستخلاص مقاصد الشري

 
  ينصوليالأطرق إفادة الكلام عند جمهور 

 :يقسم الأصوليون النصوص إلى 
 ون على أن بعض النصوص صوليالأينص حيث  :فادةالإنصوص مستقلة ب

تضمينها نصوص أخرى كي يتضح  إلىفادة بنفسها لا تحتاج الإتكون مستقلة ب
 إلىإن كل لفظ قائم بنفسه غير مفتقر : " م الجصاص الرازيماالإمقصودها، يقول 

فقد خصصناه، والتخصيص لا  ،غيره متى حملناه على غيره، وقصرنا حكمه عليه
 ،3"فوجب من أجل ذلك حمل اللفظ على مقتضاه منفرداً عما قبله ،بدلالة إلايجوز 

                                                            
 605ص : المصدر السابق   
أبي الوفاء، عبد القادر  ابن :انظر ،(010)هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، توفي  ،الجصاص  6

،  ج،(ط.دار مير محمد كتب خانه، د: يكراتش) ،الجواهر المضية في طبقات الحنفيةت، .دالقرشي، 
 .52ص
الفصول م،  6000/ هـ  260  ،(010)الجصاص، هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، توفي   0

 . 2، ص  ، ج( الكتب العلمية، ط دار : بيروت)محمد محمد تامر، . د: تعليق وضبط ،في الأصول
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بتضمينه بما  إلاوكل لفظ معطوف على غيره لا يستقل بنفسه "  :ويقول بعد ذلك
  6چھ  ھ  چ  :تعالى، ومثاله قوله  "وتضمينه به إليهوجب رده  ،قبله

ڍ  چ  :تعالىوقوله 0چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :تعالىوقوله 

هذه ألفاظ معانيها معقولة ظاهرة، فهي غير : "فيقول 2چڌ  ڌ    
  3."البيان بنفس ورودها إلىمفتقرة 
 وكل لفظ لا يمكن "  :م الجصاصماالإيقول  :فادةالإنصوص غير مستقلة ب

ما جعله في معنى  إليهه اقترن لأن أوه مجمل في نفسه لأن ماإاستعمال حكمه؛ 
ڭ  ڭ  ۇ     چ  :تعالى، ومثاله قوله 3"البيان إلىفهو مفتقر ... المجمل

اليوم معلوم، والحصاد معلوم، وإيتاء الحق وأنه " :نيلايقول الباق 1چ ۇ
گ  گ   چ  :تعالىوقوله .3"فيه غير معلومإخراجه معلوم، وقدر الحق الواجب 

( حقه )فهذان النصان قد اشتملا لفظين مجملين وهميا لفظ ، 1چگ  ڳ  ڳ  
وهميا من قبيل العام الذي أريد به  الثانية، يةالآفي ( حق )ولفظ ، ولىالأ يةالآفي 

                                                            
   1، ص ج :المصدر السابق   
 2سورة التوبة، آية  6
 612سورة البقرة، آية  0
 60سورة النساء، آية  2
  625، ص   ج :المصدر السابق  2
 . 625، ص ج :المصدر السابق  2
    2 سورة الإنعام، آية  1
عبد الحميد . د: تحقيق ،التقريب والإرشادم،  110 / هـ  0 2  لباقلاني،أبو بكر محمد بن الطيب،ا  5

 . 020، ص ، ج( ط  ،مؤسسة الرسالة: بيروت)أبو زنيد، 
 62، آية عارجسورة الم 1  
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 فإن" ، وعليه  البيان  إلىيحتاجان و فادة الإب نلاالنصين لا يستق فإنلذا  ،الخاص
عرفياً  أومعانيها الوضعية، سواء كانت وضعاً لغوياً  إلىالمفردات متى كانت منساقة 

لها وما بعدها، بفيقطع معنى الجملة عما ق ،غيرها لبيانها إلىا لا تفتقر فإنهشرعياً،  أو
مستعملة فيها ولكن أريد منها بعض  أوومتى كانت مستعملة في غير معانيها 

تضمينها بغيرها  إلىالمفردات تفتقر  فإنأفرادها، كالمجاز والعام الذي أريد به الخاص، 
 . "من ألفاظ النظم لكشف معانيها المرادة 

 
 ي الجمهور أمثلة تبين رأ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعالىقوله 3:ولالأالمثال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀپ   پ

ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڃڄ

  کڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں      ڳک  ک  گ  گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳ

ے    ے   ۓ    ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ڭۓ

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ىۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى

                                                            
، التلخيص في أصول الفقه ،م112 /هـ1 2 الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، : انظر   

ص  ، ، ج( الإسلامية، طدار البشائر : بيروت) ،عب الله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري.د :تحقيق
 56 

 600ص  ، رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،  6
 602ص  ،المصدر السابق: انظر  0



33 

 

 تتكلم عن ولىالأ يةالآف،  چ ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئۇئو
المتوفى عنها  نَّ أ إذْ  ،ا تتحدث عن المطلقاتفإنهالرابعة  يةالآالمطلقات وكذلك 

ئا  ئا  ئە  ئە   چ:تعالىقوله  أما ،وعشرا أشهر أربعةزوجها عدتها 

عام   چئا  ئا چم الجصاص ذكر أن لفظ ماالإ فإن،  چ   ئۇئو  ئو
يشمل المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن حتى ولو كانت الجملة معطوفة على ما 

   ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو چ:جملة لأنقبلها الخاص بالمطلقات، 

  " .مينها ما سبقهاتض إلىفادة لا تحتاج الإجملة مستقلة ب چ
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعالىقوله  :المثال الثاني 

ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹٿ         ٹ  ٹ   ٹ

: تعالىيقول الجصاص إن قوله ،   3چڃ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڃ     ڃ
چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ چ ڃ  چ  چ  

لو ابتدئ  ه مستقل مكتف بنفسه؛لأن ،ما قبله لا يعود على كلام مستأنف چ
لذلك فلا يستفاد منه ذلك ، لذا لا يجوز أن يُضمن ما قبله الخطاب به لصح معناه،

 .4سقوط عقوبة القطع بالتوبة

                                                            
 2- سورة الطلاق، آية   

 .2، ص ج، الفصول في الأصولالجصاص، هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، : انظر  6
 05-01الآية : المائدةسورة   0
 ، 1، ص ج ،الفصول في الأصولالجصاص، هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، : انظر   2

معاني في لروح ا، ت.د ،(هـ610 : المتوفى)لوسي ن عبد الله الحسيني الآشهاب الدين محمود بالآلوسي، 
 02 -02 ، ص2، ج(ط.إحياء التراث العربي، ددار : بيروت)، تفسير القرآن والسبع المثاني
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ڇ  چ  :تعالىقوله  :المثال الثالث چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ

ہ     ہڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

يتين استنبط جمهور الآومن خلال الربط بين  ، چھ  ھ  ھ  ھ  
ڻ  ڻ  چ  جملة لأن ،الفقهاء أن عقوبة الحرابة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليه

جملة لا ، چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ
بتضمينها بما  إلاستثناء، فلا تكتفي بنفسها الاا جملة مبدوءة بلأنه ،فادةالأتستقل ب

من ف) ، چ ڻ  ڻ  ڻچ :ولو كان بدل قوله .وهو بيان حد الحرابة ،قبلها
 .3ويخر الأعلى إسقاط العقاب  إلا يةالآ تدل ، لم(تاب قبل أن تقتدروا عليهم

ڑ  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  چ  :تعالىقوله  :المثال الرابع

ں  ں    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  ک  ک  ک  گ

م الجصاص على جواز نكاح ماالإيستدل  يةالآمن خلال هذه ، و 2چڻ  ڻ  
 ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ چجملة  لأن ء سواءً كان قادراً على مهر الحرة أم لا،ماالحر للإ

                                                            
 02-00 ،المائدةسورة   
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي القرطبي، : انظر  6
 06 ، ص 2ج، (ط.بيروت، دار الكتب العلمية، د)، لأحكام القرآنالجامع ت ، .، د(هـ 21: المتوفى)

 . 602ص ،  نضرية السياق دراسة أصوليةـ كي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،الزن، 
 ،(هـ010 : المتوفى )محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ابن عاشور،  :انظر  0

 . 12، ص2،  ج( مؤسسة التاريخ، ط : بيروت)، والتنويرالتحرير  ،م 6000/ هـ  260 
 0 سورة النساء ، آية 2
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ما ملكت  انكحوا)ن الفعل الناصب مقدر تقديره الإفادة، وأغير مستقلة ب،  چ
وبما أن  ،الفعل المحذوف هو عين الفعل الذي بدئ به الخطاب فإنلذا  ،(أيمانكم

الفعل المقدر ينبغي أن يكون أيضاً بمعنى  فإنذلك الفعل بمعنى العقد لا الوطء 
خطاب لو ابتدئ لم يفد معنى،  چ ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ: تعالىقوله  لأن ،العقد

نسق  لأنفصح أنه معطوف على ما تقدمه وأن النكاح المبدوء بذكره مضمر فيه، 
الخطاب يقتضي إضماره بعينه، والمقصود بنكاح ملك اليمين نكاح ما في ملك غيره 

ولا  .العقد إلىلجواز وطئهن من غير الحاجة  ،ئه هوماإلا العقد على  ،ءماالإمن 
ه لا ذكر له ولا دلالة من جانب لأن ،النكاح بمعنى الوطء في هذا النصيجوز إضمار 

م الشافعي في إضماره النكاح بمعنى الوطي بالنسبة ماالإوهو بهذا يرد على . السياق
ء عند القدرة على طول الحرة ماملك اليمين، ومن ثم منعه من نكاح الحر للإ إلى

  . ومهرها
بل  ،فادة مقطوعة عما قبلها وما بعدها مطلقاً الإب ولا يعني ذلك أن الجملة المستقلة

ا كانت إذتلحقها  أوالجمل التي تسبقها  أوهي مؤثرة في توضيح معاني الكلمات 
في  چژ    ژ  ڑ  ڑ  چالبيان، ففي المثال السابق أفادت جملة  إلىمفتقرة 

،  چ ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ: نفسها وفي غيرها، حيث بسببها وضح المراد بقوله
فهذا الجزء من الخطاب لو انفرد لما فهم القصد منه، لكن وروده في هذا السياق 

 . معناه وإفادته إلىأشار 

                                                            
، 1، ص ج ،الفصول في الأصولالجصاص، هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، : انظر   

أبو ، الشافعي، 021-025، ص 6، ، جأحكام القرآنالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، 
أحكام  ،م 112 / هـ  012  ،(هـ602: المتوفى)إدريس بن العباس بن عثمان القرشي  عبد الله محمد بن

 . 50 ، ص  ج ،(ط.دار الكتب العلمية، د: بيروت)محمد زاهد الكوثري، : تحقيق ،القرآن
 . 1،ص  ج ،الفصول في الأصولالجصاص، هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، : انظر  6
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  چ : تعالىقوله  :المثال الخامس

مر الأيرى جمهور العلماء أن  يةالآففي هذه ،  چے    ےھ  ھ  ھ
جملة مستقلة  چے   چجملة  لأنبالمتعة عام لكل النساء المطلقات، 

الفرض أن يكون  أو بشرط عدم المس ولىالأفلا يلزم من تقييد الجملة  ،فادةالأب
الفرض وان كان بين الجملتين  أوالمقصود بالمتمتعات أيضاً المطلقات قبل المس 

إن كل جملة مفيدة " :م ابن القيمماالإويقول  . فادة الإالثانية مستقلة ب لأنعطف 
ى، واشتراكهما في مجرد خر الألمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة 

ا إذيشرك حرف العطف في المعنى  إنماالعطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، و 
 :نحو أما، و (قام زيد وعمرو)ه يشرك بينهما في العامل كـ فإنعطف مفرداً على مفرد، 

وأبعد من ذلك ظن من ظن أن . فلا اشتراك بينهما في معنى( اقتل زيداً وأكرم بكراً ) 
وهذا دعوى  ،مجرور يستلزم تقييد الثانية أوحال  أوتقييد الجملة السابقة بظرف 

 3".انهلاومن تأمل تراكيب الكلام  العربي جزم ببط ،مجردة بل فاسدة قطعاً 
نحو قاعدة الجمهور  عدة تانتقادا"يوجهبعض الباحثين من الجدير بالذكر أن و 

لا  ،أنه لا يمكن تعميم هذه القاعدة في الحكم على كل نص :منها ،الآنفة الذكر
سيما ما نقطع بنـزوله معاً في واقعة واحدة وشيء واحد، فما ذكر صالح للاحتجاج 

 لا يقطع بذلك فيها، أوالتي لا يعرف اتصال بعضها ببعض في النـزول  ياتالآفي 
الواحدة التي تتحدث عن قضية واحدة ونزلت نزلة واحدة فكيف نفرق بين  ةالآي أما

                                                            
 (602: البقرة)   
: المتوفى)عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين ، انظر الإسنوي  6

حسن هيتو  محمد. د: تحقيق ،الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على  م، 152 / هـ  202  ،(هـ116
 . 5 2-1 2، ص(0مؤسسة الرسالة، ط  :بيروت)، 
ت، .د ،(هـ 12: المتوفى)بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  محمد بن أبي بكر بن أيوبالقيم،  ابن  0

  .52 ، ص2، ج(ط.دار الفكر، د :دمشق) بدائع الفوائد،
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ن العمل ويرى كذلك أ،  أجزائها ولا نخصص عموم ألفاظها بخصوص سياقها؟ 
ية السرقة آ) السياق بالبتر والتمزيق كما في  بهذه القاعدة بشكل مطرد يعود على

 اقلو صح لكان قضاء على السيالقلب أن هذا  إليهيل يمفالذي " فيقول  ،6(
 چڦ  ڦ   چ :فالفاء في قوله ،يتينالآبين  اقستفهناك أدوات ربط وا ،لتهودلا

فكيف  ،وهي من القرائن المقالية اللفظية الرابطة بين أنحاء السياق ،فاء تفريعية رابطة
وبة على الجزاء السرقة بالتوبة، ونحمل غفران التلا دلالة فيها على سقوط عقوبة 

سياق النظم  فإن ،چئا  ئا   چلـ مر بالنسبة الأوي فقط؟ وكذلك خر الأ

فخصوا هذه ،  چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  چ      :حمال دون قولهالألات و لأ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :تعالىبالمطلقات للجمع بينها وبين عموم قوله 

، فجعلوا عدة اليائسة المتوفى عنها چ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

 چبينما حملوا  ،أشهروعدة اليائسة المطلقة ثلاثة  ،وعشراً  أشهر أربعةزوجها 
ولم يخصصوها بما  ،المعطوفة على اليائسات على العموم 3چئا  ئا  

كيف يصح التعامل مع سياق واحد "  يضاً و يتساءل أ ،4خصصوا به سياقها 
 العلماء لمجابة على هذا التساؤل بأن الإوفي الحقيقة يمكن . 2"تعاملين مختلفين ؟

التوبة تسقط  :وقالوا ،بل جمعوا بينها وبين آية القطع ،يهملوا العمل بآية التوبة
صاحبه وتاب من غير أن يعترف عند  إلىالعقوبة على السارق الذي أعاد المسروق 

                                                            
  601ص  ،(رسالة دكتواه) ،نظرية السياق، نجم الدين قادر الزنكي، الزنكي   
 .كما في المثال الثاني الآنف الذكر   6
، صحيح البخاريم،  151 / هـ  201  ،اسماعيل البخاريالبخاري، أبو عبد الله محمد بن : انظر  0

،  6005، ص 2ج، كتاب الطلاق، 0، ط (كثير  ابندار  :وتبير )مصطفى ديب البغا، . د: تحقيق
 2 20 : حديث

 .20، ص 2، جأحكام القرآنالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي،   2
  605، ص(رسالة دكتواه) ،نظرية السياق ، نجم الدين قادر الزنكي، الزنكي: انظر   2
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فيكون حكمه حكم من تاب من  ،السلطان ولا أن يرفع الخصم عليه دعوى
الحاكم، وهناك  إلىفيكون سقوط العقوبة لعدم رفع السرقة  ،اربين قبل القدرة عليهالمح

   .السطان إلىأدلة تدل على جواز الشفاعة للسارق والعفو عنه قبل الرفع 
 

 .  فادةالإالمعنى الذي يفيده النظر خارج الجملة المستقلة ب
فادة مقطوعة عما قبلها وما بعدها من الإأن الجملة المستقلة ب" يرى بعض الباحثين 

من ناحية التأثير فليست مقطوعة عن النظم العام، بل تؤثر فيه  أما ،فتقارالانحاية 
يعالجون النصوص الشرعية لاستخلاص  ينصوليالأوذلك أن  .وتظهر المراد منه

 :3المقاصد منها على مستويين 
 .المستوى التركيبي :الثانيالمستوى و  .فراديالأالمستوى  :ولالأالمستوى 

والذي يعالجون فيه  ،مثلة الخمسة المتقدمةالأفهو ما قدمنا له في  :ولالأالمستوى  أما
 .طلاق والتقييدالإدلالة الكلمات من حيث العموم والخصوص و 

بمعنى  أو ،وهو المستوى التركيبي ونعني به ما فوق الجملة :المستوى الثاني أماو  
في  على بيانه سنأتيوهو ما  ،كثر من جملة في سياق واحدالنظم الذي يجمع أ_

 :الأمثلة التالية

                                                            
دار م، .د)ت، .د: دمشق) ،على موطأ الإمام مالك يشرح الزرقانالزرقاني، سيدي محمد،  :انظر   

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ابن عاشور،  :انظر ،21 ، ص 2، ج(ط.الفكر، د
مؤسسة التاريخ، ط : بيروت)، التحرير والتنوير ،م 6000/ هـ  260  ،(هـ010 : المتوفى )التونسي 

المفصل في أحكام المرأة والبيبت  ،م110 / هـ0 2 زيدان، عبد الكريم،  ، 06 ، ص 2ج، ( 
 . 605-601، ص2، ج(، مؤسسة الرسالة، ط: بيروت) المسلم في الشريعة الإسلامية،

 601 ، ص(رسالة دكتواه)، نظرية السياق الزنكي، نجم الدين قادر الزنكي،: انظر  6
،  ط  دار النفائس،: الأردن)، طرق الكشف عن مقاصد الشارع م،6006/هـ 266  ،غيمالجنعمان   0
 11: ص، م
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فهذا نظم احتوى   چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :تعالىقال  :ولالأالمثال 

 فاد معنى بنفسهأكلاهميا ، و  چ ڤ  ڤچ ،  چٹ  ٹ  ٹ  چ على جملتين 
ن المعنى القطعي للنص لكننا نرى أ ،وهو المعنى الظاهر ،هو حل البيع وحرمة الرباو 

زنا حدود الجملة في النظر و اا تَإذ إلالا يظهر ( التفرقة بين البيع والربا ) والذي هو
وظاهر في إفادة حل البيع  ،نص في التفريق بين البيع والربا يةالآف ،السياق كاملا إلى

چ  :تعالىسياق الجملتين في النظم في قوله  إلى ةوحرمة الربا، وذلك بمجرد العود

ولو ،  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

ٱ  چ  :يةالآذلك كل السباق واللحاق لتأكد المعنى أكثر فتمام  إلىأضفنا 

ٺ    ٺٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک             ڈڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

أمل النظم كاملا يظهر جليا أن المقصد الذي سيق النص من أجله هو ، وبت چک       
 .3بيان الفرق بين البيع والربا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ  :تعالىقوله  :المثال الثاني

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ      ڀ  ڀ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

                                                            
 612سورة البقرة، آية   
مع  كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، النسفي، أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد  6

 .601، ص  لملاجيون، ج الأنوارنور 
 .605ص رسالة دكتواه، )، نظرية السياق، الزنكي، نجم الدين قادر الزنكي: انظر  0
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على حد  ياتالآلو اقتصر في هذه  صوليالأفالنظر ،  چڄ  ڄ       ڄ  ڃ   

لم ، چ  ٺٺ  ٺ چوقوله  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ :تعالىالجملة من قوله 
م ماالإن ،أغير  ،الجمعة وتحريم البيع إلىالمعنى الظاهر وهو وجوب السعي  إلايفد 

نزلت وسيقت لمقصد، وهو بيان  إنمافي سورة الجمعة  يةالآأن هذه " الغزالي يرى 
لبيان أحكام البياعات ما يحل منها وما يحرم، فالتعرض  يةالآوما نزلت .. .الجمعة

البيع فليس سياق هذا الكلام يحيط الكلام ويخرجه عن  إلىللبيع لأمر يرجع 
ه غير بأنوحكمنا  ،فهو نهي عن البيع... ما ليس مقصوداً به إلىمقصوده ويصرفه 

قصد لمسيقت  يةالآوهو أن  ،فقط يةالآبدلالة عرفت من سياق  ،منهي عنه لعينه
البيع في  إلى لأمر يرد فلا يليق به أن يذكر إباحة البيع وحظره ،وهو بيان أمر الجمعة

وهو تضمنه ترك السعي  ،وجه الذي يتعلق بهإدراجه، فكان التعرض للبيع من ال
مع الحكم  ،عمال المانعةالأقوال و الأجارة والنكاح و الإ إلىفيتعدى التحريم  ،الواجب

ولا دليل سوى ما عرف من  ،النهي لا يلاقيها لأن ،بصحة البيع وسائر التصرفات
يشمل السياق م الغزالي والذي ماالإ إليهشار فالنظر الموسع الذي أ . " يةالآسياق 

الصحة مع لزوم  إلى نلابأكمله هو الذي أخرج ظاهر النهي عن البيع من البط
لا يمانعون من النظر في السياق على المعنى "  ينصوليالأن ثم، ومن ذلك يظهر أالأ
لكنهم يريدون من ذلك بيان نوع الدلالة التي  ،سع الذي يخرج عن دائرة الجملةو الأ

 .3" تدل عليها الكلمات في النص
  
 

                                                            
 0  – 1 ، آيةالجمعةسورة    
شفاء الغليل في  م، 6000، (هـ202: المتوفى)الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : انظر  6

 .02، ص 61، ص( دار الكتب العلمية، ط  :بيروت)، بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
 621ص ، (رسالة دكتواه)، نظرية السياق، الزنكي، نجم الدين قادر الزنكي: انظر 0
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 .التعارض وشروطه مفهوم :ولالأالمطلب 
الوحدة الموضوعية في  أثرمسالك العلماء في دفع التعارض و  :المطلب الثاني
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 :مدخل
 ثرالأمتلمسا  صوليالأن المجال الذي يتحرك فيه المبحث السابق ألقد مر بنا في 

يكون في المقاطع التي تتحقق فيها  إنما ،القرآنيالفقهي المستنبط على مستوى النظم 
للنص  عجازيالإ ثرانا للأوما سواه فهو لايعدو بي إلا،الوحدة الموضوعية ليس 

 .التى نزل خلالها زمنةالأتباعدت  أومهما اختلفت فيه المواضيع  ،لاحمالمت
 أسوارتقف عند  القرآنيةالتراكيب للمقاطع  أسواراستنباط الفقه من  فإنكذلك 

 إلىسع تصل أو رحب ومجال أ آفاق إلىتتسع  إنماو  ،النظم المتصل في النصوص
ر له ناظفاقتران النص بنص م  .روابطالوتنعقد بينها  سوارالأنصوص تقترن فيها 

ي وتوابعه فالمعاني الثانوية هي صلالأمتنامية هي لوازم المعنى  أسواريتولد منه 
ائرها منفصلة تمتد وشائجها لتستحضر نظ أومستتبعات تركيبية في دائرة متصلة 

ناظر باب عجيب من والت" .المنفصلة وتستدعيها في سياقها لتكتمل المقاصد البيانية
يشعر بارتباط هذا الذهن قد لا  فإنالعلم  أهلالنادر من  إلالا يتنبه له  القرآنفهم 

ضفى شيء أن هذا التناظر في النصوص قد أ إليهشارة لإومما ينبغي 3"بهذا وتعلقه به
التقابل بين  أو( بالتعارض ) صوليون الأاصطلح عليه و من الغموض في نظر المجتهد 

سلكو للجمع بين هذه  النصوص ووفقا لتحديد هذا المفهوم وشروطه التي اعتبروها،
 .وخصوصية كل نص من النصوصصوص مسالك متعددة تتناسب وخصائص الن

مدى بيان و  ،وشروطه  على بيان مفهوم التعارض تي في هذا المبحثلذلك سوف نأ
لتالي الحكم بالتعارض من النصوص وباأثر وضوح الوحدة الموضوعية أو خفاءها بين 

 .الشرعية حكامالأفي استنباط ثر ذلك كله عدمه و أ

                                                            
سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج  ،هـ 266 منال بنت مبطي المسعودي، : انظر  

 بتصرف  600، ص (جامعة ام القرى :المملكة العربية السعودية)، رسالة ماجستير، البلاغي
 600ص : المصدر السابق 6
 1 2 ، (هـ 12: المتوفى)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ابن القيم،  0

   621، ص 0 ج ،(ط. د ،الكتب العلميةدار  :بيروت)، اعلام الموقعين عن رب العالمينهـ، 
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 .التعارض وشروطه مفهوم :ولالأالمطلب 
 

 مفهوم التعارض الظاهري للنصوص وشروطه
وباب التفاعل يدل على المشاركة بين " مصدر للفعل تعارض  :التعارض في اللغة

  ".اثنين فاكثر وهو من العرض 
الشرعية مطلقا بحيث  دلةالأالتمانع بين " :هو(  ينصوليالأ) التعارض في اصطلاح 

  ". خرالآعدم ما يقتضيه  أحدهميايقتضي 
وجود التعارض بين العلل والحكم  إلىسبب التعارض بين نصوص الكتاب فيعود  أما

الترجيح بين تلك العلل والحكم والمقاصد بغية الخروج  إلىفيفزع حينئذ  ،والمقاصد
فيقدم المجتهد ما ينبغي تقديمه كتقديم العلة المنصوص عليها على  ،من ذلك التعارض

صول ونصوص كثيرة على التي ، وتقديم العلة التي تشهد لها أالتي لم ينص عليها
منصوص عليه  صلأوتقديم العلة المنتزعة من  ،نص واحد أوواحد  أصليشهد لها 

منصوص عليه  أصللم ينص عليه فتكون المنتزعة من  أصلعلى التي انتزعت من 
نه بين دليلين والحق أ تعارض دلةالأم بعض الناظرين في أماوقد يظهر  3.حرىلى وأأو 

وخلل في  دلةالأليس بتعارض حقيقي والسبب هو نقص في علم هذا الناظر في 
خيل له قد يكون نتيجة لنسخ أحد الدليلين الذي ن هذا التعارض أحيث  .فهمه

حد الدليلين ، وقد يكون أظر عن حقيقة الناسخ والمنسوخ شيئاللآخر ولم يدر النا
ولكن لكون الناظر لم يتعمق  ،خاصا مثلا ويمكن الجمع والتوفيق بينهما خرالأو  مااع

                                                            
دار  :بيروت)، رض والترجيح بن الأدلة الشرعيةاالتع ت،.د البرزنجي، عبد اللطيف عبد الله عزيز،  

  2 ،  ص  ج  ،(ط.د الكتب العلمية،
  62ص  ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصولي ،عبد السلام إسماعيل 6
  22ص المصدر السابق،  0



33 

 

  .عارضه يعجز عن الجمع بين الدليلين ومن ثم يحكم بالتفإنفي مباحث هذا الفن 
الذي هو في ذهن  ،التعارض الظاهرييراد به  إنمافلذلك فالتعارض حينما يطلق 

ن هذه فمما لا ريب فيه أ .المجتهد وليس تعارضا حقيقيا في ذات النصوص الشرعية
الشريعة التي ختمت بها الشرائع خالية في الحقيقة والواقع من كل تعارض وتناقض 

 إنمافي تعارض يراه الباحث وأ ، على الله لاستلزامها العجز والجهل المحالين
 .يكون بسبب عجزه وعدم معرفته بالمراد من قبل الشارع الحكيم

بذل العلماء من قديم الزمان جهدا كبيرا في الدفاع عن الشريعة وفي الجمع بين وقد  
الشريعة  بأنبسبب علمهم  إلاوما ذلك  ،نصوصها والتوفيق بين المتعارض فيها

ن تكون مت بها الشرائع ولا يليق مع ذلك أوقد خت ،صالحة لكل زمان ومكان
اء على نوب  .ئتلافالإتناقض بل سمتها الوفاق و  أومشتملة على ما فيه تعارض 

ن لتوفيق بين النصوص فهل يعني هذا أكانت مهمة المجتهد هي الجمع وا  ، إذاذلك
 الجمع دليل على التعارض ؟

ن الدليلين الذين جمع بينهما المجتهد كانا قبل الجمع أ إلىعلماء ذهب جمهور ال
لا والجمع دليل  الجمع والتوفيق بينهما كيف إلىلما كانا محتالجين  إلامتعارضين و 

بل متعارضين وداخلين نهما كانا قالتعارض وعليه فأي جمع بين دليلين يدل عل أ
عدم اعتبارهميا من  إلىوذهب فريق من العلماء 3.قسام التعارضتحت قسم من أ

وتوجيههم 4،(عدم إمكان الجمع)في بعض التعاريف قيد ا التعارض ولهذا تراهم زادو 
ل الدليلين متوافقين لا ن الجمع يخالف التعارض كيف لا والجمع يجعفي ذلك هو أ

                                                            
ثرهما في أالتعارض و الترجيح عند الأصوليين و  ،م 151 / هـ205  إبراهيم محمد،الحفناوي، محمد   

 0 ص ، (6ط دار الوفاء، :المنصورة)، الفقه الإسلامي
  66ص المصدر السابق،  6
 22ص المصدر السابق،  0
تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف الحنبلي  ،النجار ابن: انظر 2
محمد الزحيلي  :، المحققمختصر التحرير شرح الكوكب المنيرم، 111  -هـ 5 2  ،(هـ116: المتوفى)

  15 ص ، 6ج، (6طمكتبة العبيكان، : المملكة العربية السعودية)ونزيه حماد، 
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كثيرا   لأنلة الجمع دليل التعارض و و امح لأن؟ والرجح هو مذهب الجمهور متعارضين
خر فيذهب فيه ض العلماء يبقى متعارضا عند البعض آالتي يجمع بينها بع دلةالأمن 
   .غير ذلك أوالترجيح  إلى

يقين هل وم التعارض عند الفر ن مفهختلاف فرع عالان هذا والذي يراه الباحث أ
نفا المفهوم الحقيقي وذكرنا آ ،م في نظر المجتهدهو تعارض في ذات النصوص أ

ون شروطا للقول في تعارض صوليالأولخطورة هذا الميدان اشترط  .للتعارض
وقبل الشروع في بيان شروط التعارض  ،النصوص، ثم الجمع كنتيجة لذلك التعارض

قد اختلفوا هل يطلق التعارض عندهم  ينصوليالأن أ إلىشارة الإلا بد من 
كليا أم   خرالأيطلق كل منهما على  بأني على ما يطلق عليه التناقض و ابالتس

 م غير ذلك ؟ بينهما عموم وخصوص أ
ن التعارض هو التناقض والعكس  وهو مذهب جمهور الحنفية أ :ولالأي الرأ

 إليهنهما ليسا بمترادفين بل بينهما فرق وهذا ما ذهب أ: ي الثانيوالرأ .والشافعية
بعض الحنفية وهو مفهوم من صنيع جمهور المحدثين والفقهاء عند جمعهم  وتوفيقهم 

  3.بين النصوص المتعارضة
ما يشترط في التناقض عند  صوليالأون هل يشترط في التعارض صوليالأواختلف 

ن التعارض والتناقض لة مبنية على المسألة المتقدمة من أوالحق أن المسأ ،المناطقة
ه لأنيشترط فيه ما يشترط في التناقض  ولالأبينهما فرق فبناء على  ميان أو امتس

 ،خرالآسمين يشترط في الأحد اسمين لمسمى واحد فما يشترط في أ على هذا بمنزلة
لا يشترط في مطلق التعارض كل ما يشترط في بينهما فرق،  بأنوعلى القول 

ولهذا كله سوف نشرع في بيان التعارض عند الفريقين بخطين متوازيين وفق 4.التناقض
                                                            

   0، ص  ج  ،رض والترجيح بن الأدلة الشرعيةاالتعللطيف عبد الله عزيز،البرزنجي، عبد ا  
 611، ص  ج ، المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الغزالي، 6
 06ص   ،  ج رض والترجيح بن الأدلة الشرعيةاالتع، البرزنجي، عبد اللطيف عبد الله عزيز 0
 . 05ص  المصدر السابق، 2
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لأن تحديد المفهوم عند كلا الفريقين يفسر  ،تصور كل فريق لمفهوم التعارض
 :حكام الشرعيةالأمذاهبهم الفقهية وكيفية التعامل مع النصوص لاستنباط 

 التعارض عند المناطقة 
يجاب والسلب اختلافا الإاختلاف القضيتين ب :"هبأنالتناقض عند المناطقة يعرف 
ويشترط في " :يقول التبريزيو  ".بة ذاى كخر الأصادقة و  أحدهميان تكون يلزمه أ

 أما  ".مع باقي الوحدات الثمانية المشروطة التناقض وحدة الموضوعالتعارض 
فيهما معا في القضايا  أوالكيف  أوختلاف في الكم الا :هوفالتقابل عند المناطقة 

 3.التي يكون الموضوع والمحمول فيهما واحدا
 

 :4شروط التناقض عند المناطقة 
 .يتطابقا في اللفظ والمعنى بأنن يكون الموضوع في القضيتين واحدا بالذات أ :لاأو 

 .واحدا ويتحد لفظه ومعناه(  المحكوم) ن يكون المحمولا :ثانيا
 .ضافيةالإمور الأفة في اضالإن تتحد أ :ثالثا
 .يا بالقوة والفعلو ان يتسأ :رابعا

 .ي في الكل والجزءو االتس :خامسا
 .ي في الزمانو االتس:سادسا
 .ي في المكانو االتس :سابعا
 .يا في الشرطو ان يتسأ :ثامنا

                                                            
ص ، التعارض والترجيح بن الأدلة الشرعيةنقلا عن البرزنجي، ،  22حاشية الباجوري على المنطق، ص   

02  
 06ص   ،  ج رض والترجيح بن الأدلة الشرعيةاالتع البرزنجي، عبد اللطيف عبد الله عزيز، 6
  02 ، ص (2مكتبة النهضة المصرية، ط  :القاهرة) المنطق الصوري والرياضي،ت، .د ،عبد الرحمن بدوي 0
ثره في الاستدلال أسلوب الخبري و الأ ،م 6005/ هـ  261  ،محمد بن مشبب حبتر عسيري 2

 .621ص  ،( ط دار المحدثين،  :القاهرة)، (ماجستير )  ،واستنباط الأحكام الشرعية
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وتندرج في اتحاد ، (وحدة الشرط والجزء والكل )  اتحاد الموضوعوتندرج في 
ويفيد تمييز الموضوع في 3(.ضافة والقوة والفعل الإوالمكان و وحدة الزمان )  المحمول

لاستنباط  دلةالأومهمة الفقيه النظر في  ينصوليالأتحديد المحكوم فيه عند الفقهاء و 
عادة صياغة العبارة فما كان فضلة في الدليل قد يصبح الحكم وقد يستلزم ذلك إ

يلي جدول يبين موقع وفيما 4.موضوعا في القضية المعبرة عن الحكم الشرعي
 :3الموضوع والمحمول من القضايا المختلفة

 المحمول الموضوع القضية
البر بالوالدين 

 واجب
 جبوا البر بالوالدين

غصب جزء من 
 الطريق محرم

غصب جزء من 
 الطريق

 محرم
 

فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح 

 زوجا غيره

زواج المطلقة 
 ثلاثا

 لا يحل

                                                            
ليه عند إو بمثابة المسند أعند النحويين و ما قام مقامهما أو الفاعل أناطقة بمثابة المبتدا الموضوع عند الم  

مد موفق الدين عبد الله بن أبو مح ،بن قدامةا: انظر. يينالأصولنه بمثابهة المحكوم عليه عند أالبلاغيين كما 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  روضة الناظر وجنة المناظر، بن قدامة المقدسي أحمد

 11،ص  ج
الركن الثاني من اركان القضية وسمي اللفظ بذلك لانه يحمل على لفظ اخر، : المحمول عند المناطقة هو 6

وينحص المحمول في الخبر والفعل او ما قام مقامهما وهو المسند عند البلاغيين والمحكوم به في اصطلاح 
 . 6 سلوب الخبري ص انظر الأ. الأصوليين

تحرير الفاظ  ت،.، د(هـ212: المتوفى)الدين يحيى بن شرف النووي أبو زكريا محيي النووي،  0
 .1  ، ص (ط.، دمطبعة دار الفكرم، .د) ،التنبيه

ثره في الاستدلال أسلوب الخبري و الأ ،م 6005/ هـ  261  ،محمد بن مشبب حبتر عسيري: انظر 2
 1  ص  ،( ط دار المحدثين،  :القاهرة)، (ماجستير )  ،واستنباط الأحكام الشرعية

 .62 ص  المصدر السابق،: انظر 2
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تحاد الموضوع شرط في التعارض وكما هو موضح في يقول بأن الذلك بالتبع فإن من 
سرد الشروط والجدول فإن ذلك سوف يؤثر في عملية الجمع بين الأدلة وبناء على 

أم هناك اعتبارات أخرى، ومهما هل هو مبني على التعارض  سبب الجمع عنده
 مسمى الترادف بينالحنفية والشافعية الذين يقولون بيكن من أمر فإن جمهور 

التناقض والتعارض قد اشترطوا اتحاد الموضوع بين النصوص للحكم عليهما 
بالتعارض، وفيما يلي بيان مذهب جمهور الأصوليين في ذات المسألة لكي يتسنى 

ذهبين في ضوء تطبيقاتهم الفقهية، مبينين مكانة الوحدة الموضوعية في المقارنة بين الم
 :ذلك كله

 
 

 : ينصوليالأشروط التعارض عند 
 .خرالأشيئا ويحرمه  أحدهميايحل  بأنمتضادين وذلك  نلان يكون الدليأ :لاأو 

  يكون  ا اتفقا في الحكم فلا تعارض بلإذالدليلين  لأنواشترط العلماء هذا الشرط 
   .خر ومؤكدا لهيكون كل منهما مؤيدا للآ

 .3في القوة  نلاى الدليو ان يتسأ :ثانيا
 .4الدليلين في محل واحدن يكون تقابل أ :ثالثا

                                                            
ص  ، ثرهما في الفقه الإسلاميأالتعارض و الترجيح عند الأصوليين و  إبراهيم محمد،الحفناوي، محمد   

21 
 20 ص  ، ،  جالتعرض والترجيح بن الأدلة الشرعية البرزنجي، عبد اللطيف عبد الله عزيز، 6
. لخإ.... و عام وخاصأو محكم ومفسر أن يكون التقابل بين نص وظاهر أك. قوة الدلالة: ونعني بالقوة 0

، ثرهما في الفقه الإسلاميأالتعارض و الترجيح عند الأصوليين و  إبراهيم محمد،الحفناوي، محمد : انظر
 .21ص 

تعارض فلا . مهاأثاله حل الزواج بالمراة مع حرمة ن التضاد لا يكون  بين شيئين في محلين مختلفين، وملأ 2
شمس السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد : انظر. ل ممن يقع عليه التحريملاختلاف من يقع عليها الح

 05 ، ص0 ج ،صول السرخسيأ، الأئمة
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 . ن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد أ :رابعا
ن من يرى أوبالمقارنة بين الفريقين في مفهوم التعارض وشروطه يظهر الفرق في 

لوحدة الموضوعية شرطا في التعارض عتمد اهو بمعنى التناقض عند المناطقة ا التعارض
قد و التعارض  ا فييساسعية ليست شرطا أالفريق الثاني فيرى أن الوحدة الموضو  أما

جمال مسالك العلماء في دفع التعارض وبناء على ذلك يمكن إ ،يتحقق بها وبدونها
 :تيالآعلى النحو  خصائص كل مجموعة إلىاستنادا  الظاهري بين النصوص

 :وفيها حالتان( الجمع والتوفيق) :ولالأالمسلك 
الوحدة الموضوعية وظهور جهات الترابط لتوفر ( متفق عليها) :ولىالأالحالة 

   .عتلاق بينهاالاو 
فيها تبعا لغياب الوحدة الموضوعية في ختلاف الاوكان ( مختلف فيها) :الحالة الثانية

 .حد صورهاأ
مكان الجمع، قطاع التام بين النصوص وعدم إنلال( الإزالة والتبديل) :المسلك الثاني

 .مع توفر الوحدة الموضوعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
: انظر. ومثاله حل وطء الزوجة عموما مع تحريم وطئها في زمن الحيض. فلو اختلف الزمن انتفى التعارض  

  0  -6  ، ص ج ،صول السرخسيأ ،الأئمةشمس السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد 
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 :المطلب الثاني
 .الوحدة الموضوعية في ذلك أثرمسالك العلماء في دفع التعارض الظاهري و 

 
 .يقع بينهما في نظر المجتهد إنمابدا و ية لا تتعارض أالشرع دلةالأن أ"لقد مر بنا آنفا 

وكلما  ،ولهذا فهو تعارض ظاهري وبالنسبة للمجتهد وليس هو بتعارض حقيقي
تمكن المجتهد من الجمع والتوفيق بين المتعارضين لزمه ذلك وكان العمل بهما متعينا 

 خرالأبترجيح   أحدهمياهميال لى من إأو اعمال الدليلين  لأنولا يجوز الترجيح بينهما 
وبيان  دلةالأعدة مسالك استطاعو فيها جمع  ، لذلك فقد سلك الأصوليون عليه 

فكان التعارض عتلاق بينها مع توفر الوحدة الموضوعية لوضوح أوجه الاتوافقها 
وذلك  ، أو أثبات عدم التناقض النصوص في ذاتها إلىظاهريا في شكله لايرجع 

أحد شروط التناقض وذلك عن طرق بالإزالة والتبديل مع اعتماد وجود  لفوات
مسالك وقد ذكرنا في المطلب السابق الوحدة الموضوعية بين الأدلة شرطا أساسيا، 

    :في هذا المطلب على بيانها تفصيلا سنأتيو  الاجمإالعلماء 
 :وفيه حالتان( الجمع والتوفيق):ولالأالمسلك 

مع توفر الوحدة  دلةالأعلى الجمع والتوفيق بين ( اتفاق العلماء):ىولالأالحالة 
 .الموضوعية 

عتلاق بين الاالجمع كان فيه سهلا متيسرا لوضوح جهات  فإنوفي هذه الحالة 
أنه ظاهري وليس حقيقي كما  إذْ النصوص على الرغم من تحقق التعارض  بشروطه 

يقي تصال الحقالافصال الظاهري اشدت جهة نالافكلما اشتدت جهة  ،سلفناأ
 .خيه النص في تكوين الدلالة النهائيةووجب الجمع ولا غنى للنص عن أ

                                                            
 .26ص  ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليعبد السلام إسماعيل، : انظر  
 .11 ص ، تفسير النصوصمحمد أديب الصالح،  :انظر لمزيد من التفصيل 6
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  تعدد الزوجات:  ىولالأالقضية 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قوله تعالىرض الظاهري الواقع بين االتع

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ڀڀ  ڀ  ڀ   پپ  پ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : ، وقوله تعالى چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

رٌ  ولالأ فإن،  چ ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ظ اه 
ق ه  ج و از  ن ك اح  م ا و ر اء   ع امٌّ في  إب اح ة  ن ك اح  غ يْر  الْمُح رَّم ات  ف ـيـ قْت ض ي ب عُمُوم ه  و إ طْلا 

رْب ع  الأف ـي تـ ع ار ض ان  ف يم ا و ر اء    رْب ع  الأرْب ع  و الثَّاني  ن صٌّ ي ـقْت ض ي اقْت ص ار  الجْ و از  ع ل ى الأ
4 ،

وت في معرض البيان يدل على عدمه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت السك لأن"
يتين عن طريق التخصيص الآبين  االجمهور جمعو "، لكننا نرى أن3"الحاجة الفعلي 

 بالثانية وهذا التخصيص يعني إعمال النص في الظاهر وتقديمه ولىالأ يةالآفخصصوا 
؛ لى  أو ض ح  ب ـي اناً ك ان  الْع م لُ ب ه  أو النَّصَّ ل مَّا ك ان   لأن ،3"عليه في القدر المتعارض

مْك ان  حم ْل  الظَّاه ر  ع ل ى م عْنًى يُـو اف   لأنو   ف  الْع كْس  لإ   ل يل يْن  بخ  لا  قُ ف يه  جم ْعًا ب ـيْن  الدَّ
                                                            

قرطبة للطباعة مؤسسة م، .د)، صول الفقهأالوجيز في  ،م 110 / هـ  0 2   ،عبد الكريم زيدان  
 11 ص ، تفسير النصوصمحمد أديب الصالح،  :انظر، 012ص  ،(ط.والنشر والتوزيع، د

 62 ، آيةالنساءسورة   6
 0 ، آيةالنساءسورة   0
، ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري الحنفي  ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد  2
 21ص ،  ج
عبد .  22ص ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليعبد السلام إسماعيل، : انظر  2

ص ، تفسير النصوصمحمد أديب الصالح،  :انظر. 012، ص صول الفقهأالوجيز في   ،الكريم زيدان
 11. 

 ،ابن أمير .22ص ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليعبد السلام إسماعيل، : انظر  2
، (هـ511: المتوفى)عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد ابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي  أبو

 :بيروت)، تصحيح عبد الله محمود عمر، تحرير ابن الهماموالتحبير على التقرير م،  111 / هـ  1 2 
 000 ، ص 2 ج ،( دار الكتب العلمية، ط 
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حْت م ال  الَّذ ي في  الظَّاه ر  ل ع د م  د ل يلٍ الا لمْ  ن ـعْت بر ْ  إنماا نلأن؛ و  النَّصَّ م نْ غ يْر  ع كْسٍ 
عُ ار ض ة  النَّصِّ و ج ب  حم ْلُهُ ع ل يْه  الأيُـع ضِّدُهُ ف ـل مَّا ت أ يَّد  ذ ل ك     .حْت م الُ بم 

 ة المرأةدَّ ع   :القضية الثانية
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  :كما في قوله تعالى

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀپ  پ    ڀ

تقضي بعمومها أن عدة المرأة  يةالآوهذه "،  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹٹ
وعشرة أيام سواء كانت المرأة حاملا أم  أشهر أربعةالمتوفي عنها زوجها تنتهي بعد 

، 4چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ  :أما قوله تعالى.3"حابلا 
الثانية تقتضي بعمومها أن عدة المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء  يةفالآ"

في عدة المرأة  فيكون بين الآيتين تعارض3."مطلقة أوأكانت متوفى عنها زوجها 
تنتهي بناء على عموم الآية الأولى أم وعشرة أيام  أشهر أربعةهو هل الحامل ، 

يتأتى بالعمل بالدليلين ولا يكون العمل بهما  إنماوالتحقيق " ؟بوضع الحملعدتها 
وعليه فالمتوفي "3،" خرالآفي  أحدهمياعن طريق الجمع وذلك بتخصيص  إلاممكنا 

 3".فعدتها بوضع الحمل إلاوعشرا ما لم تكن حاملا و  أشهر أربعةعنها زوجها تعتد 
 

                                                            
كشف الأسرار شرح أصول ، الدين الحنفي بن محمد، علاء البخاري، عبد العزيز بن أحمد: انظر   

 21 ، ص ، جالبزدوي
 602 يةآ ،البقرةسورة   6
  22ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصولي عبد السلام إسماعيل،: انظر  0
      2 يةآالطلاق،  2

 22المصدر السابق، ص: انظر  2
 22ص، في درء التعارض في الفكر الأصوليدور المقاصد عبد السلام إسماعيل،   2
، ثرهما في الفقه الإسلاميأالتعارض و الترجيح عند الأصوليين و  إبراهيم محمد،الحفناوي، محمد : انظر 1

 11 ص 
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  نكاح أزواج النبي :القضية الثالثة
ه فإن"،  چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ    ژ  ڑچ : كما في قوله تعالى

ضمنه أزواج النبي أربع ب أوثلاث  أونص في جواز نكاح ما طاب من النساء اثنتين 
 " .ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ : أما الآية الثانية، وهي قوله تعالى

ئى   ی  ی  ی  ی  ئج    ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى

محكم لعدم قبوله للنسخ  هفإن، كذلك  ، فإنها ناطقة بعدم جواز نكاح النبي  چ
 . "4الكريمة فيدل على عدم جواز نكاح أزواج النبي  يةالآبدلالة كلمة أبدا في 

ونظرا للتعارض الواقع بين الآيتين مع اتحاد الموضوع، فقد كان مسلك الأصوليين 
الثانية مخصصة  يةالآبالتخصيص أي بجعل يتين الآالجمع بين لتعامل مع النصين هو 

أي يبقى العمل بعموم الآية الأولى فيما عدا منطوق الآية  3،ولىالأ يةالآلعموم 
 . الثانية وهو حرمة زواج أزواج النبي 

 وقت الصلاة  :القضية الرابعة
ڳ  ڳ    ڳک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گچ : وهو قوله تعالى

ورد  يةالآلفظ أقيموا في ، ف چ ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ
طلاق يدل على جواز إقامة الصلاة في أي وقت شاء المكلف ليلا الإمطلقا وهذا 

                                                            
  0 ، آيةالنساء سورة   
محمد  :انظر. 22ص ، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليعبد السلام إسماعيل،   6

 . 52 ، ص ، تفسير النصوصأديب الصالح، 
  20 ، آيةالأحزابسورة   0
،  تفسير النصوصمحمد أديب الصالح،   :انظر. 012، ص صول الفقهأالوجيز في  ،عبد الكريم زيدان  2

 .52 ص 
البخاري، : انظر ، 25ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليعبد السلام إسماعيل،   2

 500 ، ص 0ج، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالدين الحنفي  العزيز بن أحمد بن محمد، علاء عبد
  00 ، آيةالمزملسورة   2
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ڻ    ۀ     چ : ، أما قوله تعالى " أثناء غروبها  أونهارا أثناء شروق الشمس  أو

چۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  
رة تقتضي تعيين الوقت مفس" ، فهي 

 يةالآالمجتهد يقدم " ننرى أومن هنا  .3"قاتهاأو ير داء الصلوات فلا تَوز في غلأ
 . 4" التي تفيد بظاهرها جواز الصلاة مطلقا عن الوقت يةالآالمفسرة على 

 

 

 وصية الوالدين  :القضية الخامسة
ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ : قال تعالى

گ  چ :، وقوله تعالى چئا  ئە  ئە    ئاې     ى  ى

 ولىالأ يةالآجبت أو " ، فقد چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ   گ  ڳ
عين نصيب  الثانية أن الله  يةالآقربين بالمعروف وأفادت الأالوصية للوالدين و 

 .3" قربين ولم يترك ذلك لمشيئة المورثالأد و ولاالأالوالدين و 
ه لا وصية لوارث  فإن وعليه ولىالأالثانية ناسخة للآية  يةالآ بأن ينصوليالأقال بعض 

 إليهلمقصدي لا يتفق مع ما ذهب الكن النظر ، كما أيد ذلك قول الرسول 
بعد تعذر الجمع ولا نرى  إلاالنسخ لا يكون  إلىاللجوء  لأنذلك  ينصوليالأهؤلاء 

الوارثين من الوالدين  إلى وردت عامة بالنسبة ولىالأ يةالآ فإن"، 3هناهذا التعذر 
                                                            

 25ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليعبد السلام إسماعيل،    
 00  ، آية النساءسورة   6
 21ص ،في الفكر الأصوليدور المقاصد في درء التعارض عبد السلام إسماعيل،   0
 51 ص ، تفسير النصوصمحمد أديب الصالح،  :انظر  2
  50  ، آيةالبقرةسورة   2
     ، آيةالنساءسورة   2
 . 011ص  ،صول الفقهأالوجيز في  ،عبد الكريم زيدان: انظر  1

بحث  ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليم،   600عبد السلام إسماعيل،  :انظر 5 
   1ص ،(الجامعة الإسلامية العالمية: ماليزيا)ماجستير، 
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الثانية مخصصة للعموم الوارد  يةالآيسرة بجعل تإمكانية الجمع م فإنقربين وعليه الأو 
قربين فتكون الوصية الأ لغير الوارثين من الوالدين و ولىالأ يةالآ فتكون ولىالأ يةالآفي 

لة و اله دفعا للمحاباة ومح  الوارث الذي يرث فلا وصية أمالغير الوارثين منهم جائزة 
 . "الورثة زرع الخصام والنزاع بين أفراد 

 
 القصاص  :القضية السادسة

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  چ : تعالى هلالتعارض الواقع بين قو 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کک

ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ ھ  ھ    

گ  گ  گ   ڳ  چ : ، وقوله تعالى چے  ے  ۓ  ۓ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  

 دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل ولىالأ يةالآ"، فإن چڻ  
ا لأنهقتصاص من القاتل العمد الاشارة على عدم الإالثانية دلت بطريق  يةالآو 

جعلت جزاءه الخلود في جهنم وقصرت هذا الجزاء على القاتل العمد وهي تبين 
على نه لا تَب عليه عقوبة أخرى بناء الإشارة على أعقوبته وهذا يدل بطريق 

الثانية  يةالآوفي  .3"قتصار في مقام البيان يفيد الحصر الاإن " القاعدة المعروفة هي 

                                                            
مؤسسة قرطبة للطباعة م، .د)، صول الفقهأالوجيز في  ،م 110 / هـ  0 2   ،عبد الكريم زيدان  

 .011ص  ،(ط.والنشر والتوزيع، د
  1ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصوليعبد السلام إسماعيل،  :انظر 6 
 15 : البقرة  0
 10: النساء  2
 م، 110  -هـ   2 ، (هـ  1: المتوفى)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  السيوطي،  2
  1، ص6 ، ج( ط ،دار الكتب العلميةم، .د)، شباه والنظائرالأ
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 إلىقتصاص من القاتل العمد وترك القصاص من المجرم يؤدي الاعدم  إلىإشارة 
أن  إلىهذا الترك يؤدي  فإنا لم يقتل الذي قتل الناس عمدا إذالوقوع في المفسدة ف

يب المجتمع تره إلىا قتل لا يقتل ويؤدي أيضا إذنه أه يعرف أساسا لأنيقتل آخرين 
لى من جلب أو وفي كل مكان ستقرار ودرء المفاسد هنا الامن و الأوتخويفهم وزعزعة 

شارة تحقيقا للمصلحة التي الإالمصلحة لذلك نقدم الدال بالعبارة على المفهوم ب
وزر  أوبرياء من أن تهدر من غير ذنب الأقصدها الشارع وهي المحافظة على دماء 

  .ارتكبوه
 

 الشهادة :القضية السابعة
 6  چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  :تعالىق ـوْله كما في ت ـع ارُض  الْمُف سَّر  و الْمُحْك م   

 ق ـبُول  ش ه اد ة  مُف سَّرٌ في   ولالأ فإن، 0چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :تعالىوق ـوْله 
مر كذلك فهو الأا كان إذو " د اء  الأي كُونُ ل لْق بُول  ع نْد   إنماشْه اد  الإ لأن؛ الْعُدُول  

نه عدل ه يصدق عليه ألأنا تاب إذيقتضي بعمومه قبول شهادة المحدود في القذف 
 ولالأالتَّأْب يد  الْت ح ق  ب ه  و   لأن؛ مُحْك مٌ  و هُو  لا  يح ْت م لُ م عْنًى آخ ر  و الثَّاني   ،4"بعد التوبة 

بُ ق ـبُول  ش ه اد ة  الْم حْدُود  في  الْق ذْف   حُ إذب عُمُوم ه  يوُج  بُ ر دَّهُ ف ـيـُر جَّ ا ت اب  و الثَّاني  يوُج 
 3.الْمُف سَّر   ع ل ى

لغياب الوحدة  دلةالأفي الجمع والتوفيق بين ، (اختلاف العلماء):الحالة الثانية
 . حد صورهاالموضوعية في أ

                                                            
   10ص دور المقاصد في درء التعارض في الفكر الأصولي ،عبد السلام إسماعيل: انظر   
 6سورة الطلاق، من آية   6
 2سورة النور، من آية   0
 12 ، ص تفسير النصوصمحمد أديب الصالح،  :انظر 2

كشف الأسرار شرح أصول ، محمد، علاء الدين البخاري الحنفيعبد العزيز بن أحمد بن : انظر  2
  02 ، ص 6 ج، البزدوي
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متفقون على حمل النصوص بعضها على بعض   ينصوليالأ"ن أنرى وفي هذه الحالة 
ومن ذلك الربط بين العام والخاص والمجمل والمبين  ،في جميع النواحي المتعلقة بالحكم

في موضع واحد   إلاوالمحكم والمتشابه، ولم يختلفوا  في ضرورة الجمع بين النصوص 
خطاب آخر ورد فيه  إلىوهو استصحاب القيود الواردة للفظٍ  وارد في خطاب ما 

وقد عبر عن   ((. حمل المطلق على المقيد: ))وذلك في مسألة ،ذلك اللفظ بعينه
ومن ادعى من أصحاب الشافعي وجوب حمل المطلق ":م الجويني فقالماالإهذا 

به اكتراث وأقرب طريق لهؤلاء أن كلام  ماعلى المقيد من طريق اللفظ لم يذكر كلا
الله في حكم الخطاب الواحد وحق الخطاب الواحد أن يترتب المطلق فيه على المقيد 

مختلفة متباينة لبعضها  تعالىلفاظ في كتاب الله الأقضايا  فإنوهذا من فنون الهذيان 
قطاع فمن ادعى تنزيل نالاستقلال و الاختصاص ولبعضها حكم الأحكم التعلق و 

النفي  تعالىفي كتاب الله  بأنجهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم 
 يغني في مثل المتغايرة فقد ادعى أمرا عظيما ولا حكامالأمر والزجر و الأثبات و الإو 

ون ضوابط صوليالألذلك وضع 3، " ".زليالأاتحاد الكلام  إلىشارة الإذلك 
يكون هناك مناسبة  بأنواعتبارات خاضعة للتناسب بين جهات الخطاب وذلك 

ن جهات التعلق ثم إ 4 خرالأب أحدهميابين الخطاب المطلق والخطاب المقيد وتعلق 
اعتبارات خاضعة لمقاصد  أون تكون اعتبارات سياقية تركيبية خاضعة للغة أ ماإ

                                                            
 612ص  ،أصوليةرية السياق دراسة ظنالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،   

: ، تعليقالبرهان في أصول الفقه ،م 112 / هـ  1 2 الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،   6
الزنكي، نجم الدين قادر كريم . 20 ، ص  ، ج( دار الكتب العلمية، ط : بيروت)صلاح عويضة، 

 . 612، ص رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، 
 612ص  ،رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،   0
بهاج في شرح الإ، هـ   20 علي عبد الكافي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي،  ،السبكي 2

 1 6ص ،  6، ج( مكتبة الكليات الازهرية، ط  :القاهرة)سماعيل، إشعبان : ، تحقيقالمنهاج
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ي المطلق أ –وحيث حمل عليه " ذلك المعنى فقال  إلىشار الروياني وقد أ  .الشرع
من طرق الشرع لكونه مبنيا على  أوفهل ذلك من طريق اللغة  -على المقيد 

والضوابط التي حددها الأصوليين وبمعرفة الاعتبارات والشروط   .استنباط المعاني
لحمل المطلق على المقيد يمكننا أن نأخذ صورة لتصور الأصوليين حول ما يمكن أن 

ية التامة بينها لكي تصل إليه النصوص من التطابق لتصل إلى درجة الوحدة الموضوع
على  عتباراتالابيان سوف نشرع في بيان ما قدمنا إليه ونبدأ بيسوغ الحمل، و 

 :التاليالنحو 
 

 :عتبارات الخاضعة للغةالا
اعتق رقبة في الظهار ثم  :مثل ،مرفي معنى المثبت كالا أو ،ن يكونا مثبتينأ  - 

  .اعتق رقبة مؤمنة :قال
بولي  إلاولا نكاح  ،3بولي الألا نكاح  :نهي نفي مثل ،ن يكونا نهيينأ  -6

 .4مرشد
 

                                                            
سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج  ،هـ 266 مبطي المسعودي، منال بنت : انظر  

 .621ص ، (جامعة ام القرى :المملكة العربية السعودية)، رسالة ماجستير، البلاغي
: المتوفى)سنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأ ،سنويالأ: انظر 6

: الناشر)محمد حسن هيتو، . د: المحقق، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ،م 200  ،(هـ116
  26، ص  ج  ،( ط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت

سْتاني ير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشأبو داود،  0 ج 
المكتبة العصرية،  :بيروت)، محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق ،بي داودأسنن  ت،.د، (هـ612: المتوفى)
 .لباني، صححه الأ6052: ، حديث رقم661، ص 6، ج(ط.د
 ،م 6000 -هـ  260 ، (هـ220: المتوفى)ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي  2

يخرجه البخاري ومسلم في  الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم
دار خضر للطباعة  :بيروت)، الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: دراسة وتحقيق، صحيحيهما

  660، حديث رقم  0 6، ص 0 ج، (0طوالنشر والتوزيع، 
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لا  :وقوله .ظاهرت فاعتق رقبةا إذ :نهيا مثل خرالآمرا و أ أحدهميان يكون أ  -0
  . تملك رقبة كافرة

 
 :على بيانها بالتفصيل سنأتيعتبارات الشرعية فالا أماو  

ن أ ينصوليالأبداية لابد قبل الشروع في بيان تفاصيل حمل المطلق على المقيد عند 
نبدا بتعريفهما لكي يتم التصور الكامل لحقيقتة كل منهما فتبنى النتائج على 

  .صحيحة واضحة فالعلم بالشئ فرع عن تصورهمقدمات 

اسم مفعول، مأخوذ من مادة يدور معناها في وجوه تصاريفها : المطلق في اللغة
يذكر الشيء باسمه لا  نأف: طلاقالإ أما . فكاك والتخليةنالاالمختلفة على معنى 

: والتقييد .يقرن به وصف، ولا شرط، ولا زمان ولا عدد، ولا شيء مما يشبه ذلك
في  المطلقو 3.زائداً في المعنى  أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه، فيكون ذلك القرين

ومعنى هذا التعريف أن  4.اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وه :ينصوليالأاصطلاح 
المطلق هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة من حيث هي بدون اعتبار أي قيد، من 

                                                            
: المتوفى)أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي  ،الآمدي: ينظر  

، المكتب الإسلامي :بيروت)عبد الرزاق عفيفي، : المحقق ،الأحكام في أصول الأحكامت، .د ،(هـ 20
 2ص  ، 0ج ،(ط. د
، 012 ص، مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 6

المصباح المنير في غريب الشرح ، ي الفيومي ثم الحموي، أبو العباسأحمد بن محمد بن عل ،الفيومي
 :المدينة المنورة) المطلق والمقيد، ،م6000/هـ260 حمد بن حمدي الصاعدي، ،  012، صالكبير

 ،0   ص، ( ط ،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
الصاحبي م، 111 -هـ5 2 ، (هـ012: المتوفى)أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  0

 ، ج(  ط محمد علي بيضون،: الناشرم، .د)، في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها
 22 ، ص 
مع شرح  جمع الجوامع، ،هـ2 0 ـ ،(ه 11ت )تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي  ،السبكي: انظر 2

 ،عبد الوهاب عبد السلام طويلة ،22، ص6 ج ،( ط ،المطبعة العلمية :مصر) ،المحلى وحاشية البناني
   20، ص (6دار السلام، ط : مصر)، ثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ ،م 6000_هـ  260 
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غير ذلك من القيود التي تحد  أو مكان أوزمان،  أووصف،  أوشرط،  أووحدة، 
  .من انتشاره وتضيق من دائرة انطباقه على أفراد جنسه

اللفظ المطلق : )هو أو. ه اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها بأن: المقيد
ٺ  ٺ  چ  :تعالى في قولهكما   3.(الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره

المأمور به تحرير  لأن، قد جاء المطلق مقترناً بما يقلل من ذلك الشيوع؛ 2 چٺ  
تحرير غيرها للخروج من عهدة التكليف، بينما كان المطلق قبل  رقبة مؤمنة لا يجدي

 3.التقييد مجزئاً بإعتاق أي رقبة
من النصوص الشرعية، أنه ا ورد لفظ مطلق في نص إذ صلالأن ون أصوليالأواتفق 

يضيق من دائرة  أوبه على إطلاقه، وليس من حق المفسر أن يقيده  لميجب الع
في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل  صلالأ،و 3 دليل اتساعه بدون

على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم، وإجراء لهذه 
ا ورد اللفظ مقيداً في موضع ولم يرد نفسه مطلقاً في موضع آخر، ولا إذالقاعدة، ف

                                                            
 1   ص المطلق والمقيد، حمد بن حمدي الصاعدي،  
الأحكام في أصول  ،بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي سيد الدين علي بن أبي عليالآمدي، أبو الحسن  6

 ،(هـ620 : المتوفى)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ، 26 ، ص6ج، الأحكام
الشيخ أحمد عزو : المحقق، تحقيق الحق من علم الأصول ىد الفحول إلإرشا م،111  -هـ 1 2 
 22 ، ص6 ، ج( ، طدار الكتاب العربي: دمشق)عناية، 

 عن مكتبة المثنى :بغداد)هـ، 1   ، المتوفى سنة مسلم الثبوت محب الدين بن عبد الشكور الهندي، 0
مطبعة : الجمهورية العربية الليبية)، أصول الأحكام ت،.د ،لشيخ منصورا، 020، ص .، ج (طبعة بولاق

 620ص  ،(ط.، دكلية أصول الدين
 16النساء، آية سورة   2
 ،دار الجيل :بيروت)من النصوص،  الأحكامم، استنباط  111 هـ،  1 2 الدكتور أحمد الحصري،   2

  2ص ، 6ط
 22  ص المطلق والمقيد، حمد بن حمدي الصاعدي، 2

 ،، محمد سلام مذكور20، ص ج ،التلويح شرح التوضيح على التنقيح ،سعد الدين التفتازاني، التفتازاني
  001ص  ،( ،طالنهضة العربية: القاهرة) ،هـ، أصول الفقه012 
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الحكم فيه أن يعمل به مع قيده، ولا يحق  فإنقام دليل على إلغاء مفهوم القيد، 
 .  لأحد أن يلغي القيد بدون دليل

أن معنى حمل المطلق على المقيد هو تفسير المطلق بكونه  ينصوليالأيرى جمهور و  
بمنزلة  -المطلق والمقيد  -منذ نزول المطلق، فكأن النصين : لمقيد ابتداء أيمراداً به ا

مراد  إنماأن العمل بالمطلق على إطلاقه لم يكن مرادا للشارع؛ و و    ،نص واحد
 لاإالشارع في العمل ما تضمنه القيد؛ فلو تقدم المطلق في النزول على المقيد لم يضر 

ن حمل المطلق على المقيد هو ، وأ3.ن وقت العملعندما يستلزم ذلك تأخير البيان ع
 دلةالأبين و جمعا الشرعية  حكامالأالذي يتفق وغالب طريقة من طرق البيان 

خطوة يخطوها المجتهد للتوفيق بين الدليلين  لأو المتعارضة في الظاهر، والجمع 
 إنماالمتعارضين، ووجه الجمع هنا أن بيان المطلق بواسطة المقيد لا يلغيه بالكلية، و 

صول أن الأيجعل تطبيق الحكم منحصراً في دائرة المقيد، ومن القواعد المقررة في 
 خرالآوإهميال  حدهمياأإعمال  أوالعمل بالدليلين، ولو من وجه خير من إهميالهما معاً 

4. 
كل نص من نصوص الشرع دليل مستقل ن  إ: حناف على ذلك فقالوالأواعترض 

 ماافي إفادة الحكم، وحجة قائمة بذاتها في إثبات الحكم، سواء كان النص ع بنفسه
، وبناء على صلالأمقيداً، حتى يرد الدليل الصارف عن ذلك  أوأم خاصاً، مطلقاً 

بكل منهما على حدة  خذالأا كان إذ لاإلا يلزم حمل المطلق على المقيد ذلك 
                                                            

  22  ص، تحقيق الحق من علم الأصول ىد الفحول إلإرشاالشوكاني،   
طبع م، .د) تيسير التحرير،ت، .، د(ه020 ت )، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي 6

حاشية الأزميري على مرآة  سليمان الآزميري، الآزميري، 02، ص6 ، ج(ط.، دمصطفى البابي الحلبي
  1  ص ،الأصول

3
  1 ص المطلق والمقيد،حمد بن حمدي الصاعدي،  
4
شرح البدخشي على ت، .د ،البدخشي، محمد بن الحسن البدخشي،  12 ص :المصدر السابق 

مطبعة محمد : مصر)طبع بحاشية شرح الأسنوي على المناهج للبيضاوي،  ،المنهاج المسمى منهاج العقول
 01   ص ،(ط.د ،علي صبيح وأولاده
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المهم هو اتفاق الجميع على وجوب دفع  فإنمر من أومهما يكن   .مدعاة للتناقض
التعارض بين المطلق والمقيد سواء سمي ذلك جمعاً وبياناً، كما يقول جمهور 

 .  حنافالأسمي ترجيحاً وتقديماً كما يراه بعض  أو، ينصوليالأ
ون شروطا بوجودها يتحقق التناسب التام الذي يوجب صوليالألذلك فقد اشترط  

وط ون لتحقيق المسألة تتبين شر صوليالأالشروط التي حددها الحمل وبمعرفة هذه 
عتبار ما ذكره المحققون من أنه الابنظر  خذالأمع  الوحدة الموضوعية عند كل فريق،

 3. لا ينبغي أن يجعل مجرد وجود المطابقة في اللفظ  وحدة موضوعية بين النصوص
أفرد الجمهور لهذه الشروط مبحثاً خاصاً في كتبهم، ومن ذلك الشوكاني في كتابه و 

 .3 وغيره من الذين كتبوا على طريقة الجمهور حديثاً  4 إرشاد الفحول
 :2 ينصوليالأجمهور عند حمل المطلق على المقيد شروط 

ا كان إذفأن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين : لاً أو 
لا  في هذه الحالةحمل المطلق على المقيد  فإنعدد  أوزيادة بالحكم  أصل في ثباتالإ

ٱ  چ  :تعالىفي الوضوء لقوله  ربعةالأعضاء الأإيجاب غسل : ومثاله ،يصح

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

                                                            
 026، ص ، جمسلم الثبوت محب الدين بن عبد الشكور الهندي،  
الكفاية في ت، .د ،هـ220المتوفى سنة  ،لخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادياالخطيب البغدادي،  6

محمد علي بن حزم ابن حزم، ، والتي بعدها 202: ص، ( ط ،السعادة طبعةمم، .د)، علم الرواية
، 6، ج(ط.د ،العاصمة طبعةم :القاهرة)، الأحكام في أصول الأحكام ت،.د هـ،222الظاهري، ت 

  2 ص
 612ص  ،رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، نجم الدين قادر كريم الزنكي،   0
  52 ص المطلق والمقيد، حمد بن حمدي الصاعدي، 2
م، .د)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءـ ،ه016  ،سعيد مصطفى الخن 2

 .والتي بعدها  622: ص ،(ط.، دمؤسسة الرسالة
، البرزنجي، عبد اللطيف عبد الله  22، ص استنباط الأحكام من النصوصر أحمد الحصري، الدكتو   2 

  52 ص ،رض والترجيح بن الأدلة الشرعيةاالتع عزيز،
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قتصار الامع ،   چ ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

چ  چ  چ   چ  چ : تعالىعلى عضوين في التيمم لقوله 

على أنه " :جماع منعقدالإن ، وقد ذكر الشوكاني أ  چڇ  ڇ  
، ربعةالأعضاء الألا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء، حتى يلزم التيمم في 

وذلك لما يقتضيه حمل المطلق على المقيد والحالة هذه من إثبات حكم لم يذكر في 
 .التيمم في( رجلالأوجوب مسح الرؤوس و )أحد الموضعين، وهو 

تقييد ميراث الزوجين بقوله  ومثاله واحد،  أصل لاإأن لا يكون للمطلق : ثانياً 
وإطلاق بقية المواريث عن ذلك ،  3چ ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇچ : تعالى

ما أطلق من المواريث يكون مقيداً بكونه بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين،  فإنالقيد 
كان   فإنا كان المطلق دائراً بين قيدين متضادين نظر في سبب الحكم، إذ أماو 

 .4 بدليل الإ أحدهمياالسبب الذي شرع لأجله الحكم مختلفاً لم يحمل المطلق على 
 أوا كان في سياق النفي إذ أماثبات، الإأن يكون المطلق والمقيد في سياق : ثالثاً 

مثال ذلك في النهي، أن الحالة، و هذه  فيالمطلق لا يحمل على المقيد  فإنالنهي، 
 وارُ فِّ ك  تُ ا جنيتم فلا إذ: )ويقال في موضع آخر( وا بالعتقرُ فِّ ك  ا جنيتهم فلا تُ إذ: )يقال

ويقال في ( لا يجزئ عتق مكاتب: )ومثاله في النفي أن يقال في موضع ،(بعتق كافر
المطلق والمقيد في هذين المثالين قد  فإن؛ (مكاتب كافر لا يجزئ عتق: )موضع آخر

، ووردا في المثال الثاني في سياق النفي، ومن ثم ولالأوردا في سياق النهي في المثال 
يجب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع من فلا يحمل المطلق على المقيد فيهما؛ بل 

خلال الإالعتق فلا يعتق في المثالين لا كافر ولا مؤمن لما يترتب على العتق من 

                                                            
 .2: سورة المائدة آية  
 .2: سورة المائدة آية 6
 .6 : النساء آية 0
 22  ص، تحقيق الحق من علم الأصول ىد الفحول إلإرشاالشوكاني،  2
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الحق عدم حمل المطلق على المقيد في : باللفظ المطلق وهو غير سائغ، قال الشوكاني
   .النفي والنهي

   الشوكاني عن ابن دقيق العيدونقل  .باحةالإأن لا يكون الحكم في جانب  :رابعاً 
وعلل ذلك بعدم وجود تعارض  ،باحةالإأن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب 

 .3 بينهما أيضاً 
لى من تعطيل أو ه فإنأمكن بغيره  فإنبالحمل،  لاإأن لا يمكن الجمع بينهما : خامساً 

 .4 أحدهميابعض ما دل عليه 
زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك  أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر: سادساً 

ه يلزم من حمل المطلق لأن، 3 هنا قطعاً االقدر الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد ه
على المقيد في هذه الحالة أن يكون القدر الزائد مع المقيد لغواً، وهو لا يليق بكلام 

 .العقلاء فضلاً عن كلام أحكم الحاكمين
قام دليل على منع حمل المطلق على  فإنيمنع من التقييد، أن لا يقوم دليل : سابعاً 

طلاق في كفارة الظهار الوارد في قوله الإويمكن أن نمثل لذلك ب. 3 مليحالمقيد فلا 

                                                            
تحقيق الحق من علم  ىد الفحول إلإرشا،   11 ص المطلق والمقيد،حمد بن حمدي الصاعدي،   

 22 ص ، الأصول
فقيه شافعي ( دقيق العيد)تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور بـ : ابن دقيق العيد هو 6

وقد اختصره ( الإمام)له مصنفات وشروح في فقه الأصول، وله في الحديث كتاب ، 262محقق، ولد سنة 
 المراغي،  مصطفىلشيخ عبد اللها ،المراغي: انظرهـ، 106في كتاب سماه الإلمام، توفي رحمه الله سنة 

  620 ، ص  ، ج(6، طالناشر محمد أمينم، .د)  ،طبقات الأصوليين ،هـ012 
المسودة في أصول الفقه، ت، .د ،، آل تيمية11 ص المطلق والمقيد،حمد بن حمدي الصاعدي،  0

 21 ص  ، (ط.،ددار الكتاب العربيم، .د)محمد محيي الدين عبد الحميد، : المحقق
 21  ص ،تحقيق الحق من علم الأصول ىد الفحول إلإرشاالشوكاني،  2
  600ص  المطلق والمقيد، د بن حمدي الصاعدي،حم 2
الحفناوي، محمد  ، 201 ص ،ثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ ،عبد الوهاب عبد السلام طويلة 2

 15 ص  ، ثرهما في الفقه الإسلاميأالتعارض و الترجيح عند الأصوليين و   إبراهيم محمد،
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قد تقرر عند الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذا ف،   چ ئا  ئەچ : تعالى
قياساً لها على كفارة القتل المسألة، فالواجب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة الظهار، 

: الكافرة نحو الخطأ ولكن لو فرض أنه ورد نص آخر في كفارة الظهار يفيد إجزاء
كافرة، لكان ذلك دليلًا مانعاً من حمل إطلاق كفارة الظهار   أوفتحرير رقبة مؤمنة 

 .على تقييد كفارة القتل الخطأ، وعندئذ لا يجوز الحمل لوجود الدليل المانع
 فإنأن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة، : ثامناً 

وهو بالمدينة في  استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه، ومثال ذلك قول الرسول 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من : "مر  بيان ما يلبس المحُ 

 . "الكعبين
ون لحمل المطلق على المقيد  والتي تبين  صوليالأوبعد معرفة الشروط التي حددها 

الحمل عندهم وكذلك يحسن المرور تحاد الموضوعي الذي يبرر الاشروط اعتبار 
التطبيقي لهذه   سقاطالإيمثل  يوالذ ينصوليالأحوال حمل المطلق على المقيد عند بأ

 عدمه ومكانة أوختلاف في الحمل الاعتبارات والشروط التي تظهر حقيقة الا
 .ينصوليالأالوحدة الموضوعية في حجم الخلاف بين 

 حوال حمل المطلق على المقيد أ
مع كون موضوعهما "،حد المطلق والمقيد في الحكم والسببن يتأ :ىولالأ ةالحال

تفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد في مثل اقد وفي هذه الحالة  .3"واحدا 
بقية الشروط التي اشترطت لحمل المطلق على المقيد ا توفرت فيه إذ، 4 هذه الحالة

                                                            
 51سورة المائدة، آية    
، باب ما لا يلبس  01 ، ص 6ج ،صحيح البخاري البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 6

صحيح ، بورياالحجاج أبو الحسن القشيري النيس مسلم بن ،  220 : المحرم من الثياب، حديث رقم
  11  : ، كتاب الحج فيما يباح للمحرم، ورقم الحديث 602، ص 6ج ، مسلم

 .201 ص ، ثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ، عبد الوهاب عبد السلام طويلة 0
  62، ص 2ج، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن عليالشوكاني، : انظر 2
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وإن اتحدت الواقعتان فهو مقول : "هذه الحال ، يقول الغزالي بصدد  عند الفريقين
 "لا أعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد ههنا: "مديالآ، ويقول   "به بإجماع

 مع قول ه   ،4چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :تعالىقوله  ومثالهُ ، 3
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   چ  :تعالى

 مُطلقٌ، ولىالأ يةالآفي ( الدَّم  )فلفظُ  ،3چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
،  يةالآوفي  ، والسَّببُ  :فهو الُحكمُ أما الثَّانية مقيَّدٌ بالمسفوح  بيانُ حُكم  : حُرم ةُ الدَّم 

مُ فيهما واحدٌ يتين  الآفي  المطاع م  المحرَّمة   ، والموضوع الجامع بينهما هو تحريم 3والدَّ
إن المحرم من الدم هو لذلك فعلى السبب وهو الدم،  والإطلاق والتقييد دخلا، الدم

معفو فهو يبقى في العروق والرغوة التي تعلو اللحم عند طبخه ما ما أالمسفوح فقط، 
 .1عنه

 .3"مع اختلاف الموضوع بينهما "، ختلاف في الحكم والسببالا :الحال الثانية
المطلق ، على عدم حمل ينصوليالأحكمها بين  فيتفاق الا كانالصورة  هذه  وفي

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ  :تعالى قوله: ومثالهاعلى المقيد، 

 موضوعفي  تعالى، مع قوله 3چڤ  ڤ    ڤ     ٹٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

                                                            
 662ص   المطلق والمقيد، د بن حمدي الصاعدي،حم  
 11  ، صلمنخول من علم الأصولاحامد الغزالي،  وأب ،الغزالي 6
  2،ص 0ج، الأحكام في أصول الأحكام، ديسيف الدين الآم ،الآمدي 0
 0 ، آيةالمائدةسورة  2
 22  ، آيةنعامالإسورة  2
3
  ،تيسيرُ علم أصول الفقه ،عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي ،الجديع 
 012ص

  612ص  المطلق والمقيد،د بن حمدي الصاعدي، حم1 
 201، صثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ ،عبد الوهاب عبد السلام طويلة 5
 05 ،سورة المائدة آية  1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  :الوضوء

، وورد ولىالأ يةالآيدي مطلقاً في الأفقد ورد لفظ ،  چڀ  ڀ  ڀ  
 ولىالأ يةالآهو في  إذالثانية، والحكم فيهما مختلف؛  يةالآالمرافق في  إلىمقيداً بكونها 

مر بغسلها، كما أن السبب فيهما مختلف الأالثانية  يةالآمر بقطع اليد، وفي الأ
ففي  .القيام لها أو السرقة، وفي الثانية إرادة أداء الصلاة ولىالأ يةالآه في لأنأيضا؛ً 

هذه الحال اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على 
لا خلاف في امتناع : "في هذه الحالة  مديالأ، ويقول   إطلاقه والمقيد على تقييده

عدم المنافاة بين المطلق السبب في عدم الحمل هو  .3خرالآعلى  أحدهمياحمل 
غيرها في بيان  إلىمحتاجة  أن تكون مستقلةً بذاتها وغير دلةالأفي  صلالأو والمقيد، 

 .4المراد منها
مع اختلاف الموضوع  يختلف المطلق والمقيد حكماً ويتحدا سبباً  أن :الثالثة ةالحال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعالىقوله  ومثاله .بينهما

چ  :التيمم في تعالى، مع قوله 3چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ئۇ      ئۆ  ئۆ            ئۇې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

يتين اشتملتا على حكمين مختلفين ففي الآن ، نجد في هذا المثال أ3چئۈ  ئۈ  
الثانية وجوب مسح  يةالآيدي في الوضوء وفي الأ هو وجوب غسل ولىالأ يةالآ

                                                            
 2 ،سورة المائدة آية  
ص ، ( ط ،الدار العربية للطباعة: بغداد) ،أسباب اختلاف الفقهاء ،هـ012 ، مصطفى الزلميالدكتور  6

 61 
  2، ص0 ج، الأحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي ،الآمدي 0
  601 المطلق والمقيد، ،د بن حمدي الصاعديحم 2
 2 ،سورة المائدة آية 2
 20 ،سورة النساء آية 2
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القيام  كان هو  يتينالآه في لأنفهو متحد فيهما، : السبب أماو  ، يدي في التيممالأ
ل هو الوضوء والثاني هو و الموضوع مختلف بينهما فالأ فإنكذلك   الصلاة، إلى

وفي مثل هذه الحال وأمثالها اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على أن  ،التيمم
ا قيده دليل آخر، إذ لاإالمطلق لا يحمل على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه 

ويبقى المقيد على تقييده ما لم يرد دليل غير المطلق يدل على عدم اعتبار القيد 
عدم وجود التنافي بين المطلق والمقيد،  والسبب في عدم الحمل هو،  الذي وجد معه

 فائدةال ، كذلك فإن3 يكون عند وجود التنافي اإنملاختلاف الحكم فيهما، والحمل 
كما  كان الحكم مختلفاً فإذا  ، اوتعارضه لأحكامالحمل هي التخلص من تعدد ا من

 .4 امتنع الحملفقد في هذه الحالة 
 قوله ومثاله .مع اختلاف الموضوع ختلاف سبباً الاتحاد حكماً و الا: لة الرابعةالحا
  پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : في كفارة القتل الخطأ تعالى

ٿ  ٿ      ٹ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڄڄ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ  :تعالى، مع قوله 3چڇ  ڇ

                                                            
  205ص ، ثر اللغة في اختلاف المجتهدينأ ،عبد الوهاب عبد السلام طويلة  
فواتح الرحموت ت، .د هـ،50  عبد العلي محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري، ت  ،اللكنوي 6

، (ط.، دعن الطبعة الأميرية ببولاق، مكتبة المثنى: بغداد) ، طبع في حاشية المستصفى،شرح مسلم الثبوت
  620ص، المطلق والمقيدد بن حمدي الصاعدي، ، حم  02، ص  ج
 روضة الناظر وجنة المناظر ،ه026  هـ،260دامة المقدسي المتوفى سنة موفق الدين ابن ق ،ابن قدامة 0

 01 ص ، (ط.، دالمطبعة السلفية: مصر)بدران، مع شرحها، 
  62ص، المطلق والمقيدد بن حمدي الصاعدي، حم 2
 16آية  ،سورة النساء 2
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،  چگ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
الثانية مطلقاً عن  يةالآيمان، وورد في الإ مقيداً بولىالأ يةالآفقد ورد لفظ الرقبة في 

مر بتحرير رقبة، والسبب فيهما مختلف؛ الأذلك القيد، والحكم فيهما واحد، وهو 
،  مع إرادة العود الثانية الظهار يةالآ القتل الخطأ، وفي ولىالأ يةالآهو في  إذ
لذلك  ،هار هو القتل وفي الثانية هو الظولىالأ يةالآففي فيهما، مختلف الموضوع و 

على  صول في حكم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالالأاختلف علماء فقد 
 :أقوال

 وبه قال جمهور الحنفية القول بمنع حمل المطلق على المقيد مطلقاً،يرى  :ولالأ القول
منع في ،لاختلاف السبب فيهما، بين النصين تعارضاً هناك أن  ونلا ير  نهم، لأ 

ختلاف في السبب لا الامع فوجود التنافي،  لعدم حمل المطلق على المقيد هنا
حتى يرد  والمقيد في الموضع الذي ورد فيه،يتحقق التنافي فيعمل بكل من المطلق 

الاعتلاق  فإنكذلك .3المقيد أوالدليل الصارف عن ذلك من خارج اللفظ المطلق 
ن وحدة الموضوعية غير متوفرة وسبق أن ذكرنا أن اللاسيما وأليس على أشده 

ا توفرت الوحدة إذحناف يوافقون المناطقة في اشتراط التعارض بين النصوص الأ
 .الموضوعية ابتاء مع باقي والوحدات

الأسباب ومن  ،(ينصوليالأجمهور )يرى الحمل في هذه الحالة وهم :الثاني القول
يدفع ف ،أن بين المطلق والمقيَّد تعارضاً لاتحاد الحكم فيهمامل التي يسوقونها لتبرير الح

يرون أن اتحاد الحكم يكون كافياً فهم هذا التعارض بطريق حمل المطلق على المقيد، 
وبعضهم لم . 4لوجود التعارض بينهما، ومن ثم القول بحمل المطلق على المقيد فيهما

                                                            
 0آية  ،سورة المجادلة  
 
شرح على أصول  ،كشف الأسرار ،البخاري علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، 625/ أصول السرخسي  

 651، ص 6جالبزدوي، 
 625ص ، المطلق والمقيدد بن حمدي الصاعدي، حم 0
  625المصدر السابق، ص 2
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إن وقالو  .اللغةيشترط التعرض في هذه الحالة لتبرير الحمل وإنما هو كان الحمل عن 
ه لأنطلاق والتقييد، بل يفسر بعضه بعضاً، الأكالكلمة الواحدة، فلا يختلف ب  القرآن

في حكم الخطاب الواحد، وحيث كان الخطاب الواحد يترتب فيه المطلق على 
نص على تقييد شيء منه بقيد ما، كان ذلك تنصيصاً على ا إذالمقيد، بمعنى أنه 

ه في حكم لأنالصور، كذلك المطلق والمقيد في كتاب الله،  تقييده به في سائر
كالكلمة الواحدة لا يستلزم حمل المطلق   القرآنكون أن  والحق ،  الخطاب الواحد

المختلفة  حكامالأذلك ك،  أنه لا يتناقض مامعنى كونه كلا لأنعلى المقيد مطلقاً، 
مر والنهي وغير ذلك ومع العلم بهذا كله فقد لا يقبل الأففيهما المنفي والمثبت و 

ويقول الغزالي في الرد على القول بحمل ،   حمل خطاباته المختلفة على حكم واحد
وهذا تحكم محض يخالف " :دليل إلىالمطلق على المقيد لمجرد الورود من غير حاجة 

 3".وضع اللغة
وهو قول المحققين من  :وجود علة جامعة بين المطلق والمقيديشترط : الثالث القول

 4.والحنابلة والمالكية الشافعية
مكان قطاع التام بين النصوص وعدم إنلال، (زالة والتبديل الإ) :المسلك الثاني 

 .الجمع، مع توفر الوحدة الموضوعية
لخواص  ينصوليالأومع ما ذكر في تمهيد المبحث عن باب التناظر وكيفية استثمار 

ه يبقى ليس سائغا من كل وجه ولكن فإنالشرعية   حكامالأهذا الباب في استنباط 
ما يحدثه المتكلم من  إلىهناك وجوه يصح فيها الجمع بين النصوص وذلك راجع 

                                                            
  62صالمطلق والمقيدد بن حمدي الصاعدي، حم  
ير سم :تحقيق، العدة في أصول الفقه، ه200 هـ، 225لقاضي أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة ا ،أبي يعلى 6

 220ص ، ( ، طمؤسسة الرسالة: بيروت)المباركي، 
 .52 ص ، المستصفى ،أبي حامد الغزاليالغزالي،  0
مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف  ، 620ص ، المطلق والمقيدد بن حمدي الصاعدي، حم 2

الشوكاني اليمني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ، 22 /6، ومختصر ابن الحاجب 11: التلمساني ص
 . 22 : ص، تحقيق الحق من علم الأصول ىد الفحول إلإرشا
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النص فهذا الفن لا يستقيم في كل   إلىخصوصيات يستقيم معها رد دلالة النص 
التوهم إن لم يكن حصيفا في تدبره فيظن  إلىالتكلف و  إلىفقد يدفع المرء   .كلام

ذلك، وهذه الحالة تندرج تحته ما مر كالأوليس   يقرأن ثم اعتلاقا بين النظم الذي أ
لماء نسخ وشروطه وكيف استطاع العبيان ال إلى سنأتيسماه العلماء بالنسخ ؛ لذلك أ
فقا للشرط التي وضعها جمهور ن يخرجو كثيرا من النصوص من مسمى النسخ و أ

 .الشرعية حكامالأذلك في استنباط  أثرخرين ومنزلة الوحدة الموضوعية منها، و المتأ
 :النسخ

ا لأنهنسخت الشمس الظل " فيقال  ، بطال والتبديلالإزالة و الإ :النسخ في اللغة
  2.تخلفه شيئا فشيئاً 
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم ":أنه بـنيلاعرفه الباق :ينصوليالأوفي اصطلاح 

، واختار هذا 2" ولاه لكان ثابتاً  مع تراخيه عنهالثابت بالخطاب المتقدم على وجه ل
زالة الحكم إرفع و  اً إذ فالنسخ ، التعريف ابن الحاجب والتاج السبكي والفتوحي 

مستمدة سباب الأوهذه  ،لسبب من الأسبابالمتقدم بحكم متأخر دال على نقيضه 
وجعل  ابن القيم الفارق في بيان النسخ  .ارج يتأتى بها رفع التناقض والتغايرالخمن 

                                                            
سبل  ،هـ 266 ، منال بنت مبطي المسعودي: ،  نقلا عن15  ، ص  ج ،البرهان الجويني،  

جامعة  :المملكة العربية السعودية)، رسالة ماجستير، الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي
  620، ص (ام القرى

مطبعة : مصر)، من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة سبل الاستنباطهـ،  0 2 سعد،  محمود توفيق 6
 15 ، ص (ط.، دةر ماالإ

   2، ص 0ج، ، جمال الدين ابن منظور الأنصاريمحمد بن مكرمابن منظور،  0
لجنة   :بغداد)عبد الملك السعدي،  :،تحقيقميزان الأصولم،   155 السمرقندي، محمد بن أحمد،  2

 112، ص6 ، ج(ط.دالتراث العربي والاسلامي، إحياء
 605، ص6 ج، صول الأحكامأالأحكام في ، بي علي بن محمدأمدي، أبو الحسن علي بن الآ 2
 :بيروت)، النسخ في دراسات الأصوليينم،  152 / ه 202  الدكتورة نادية شريف العمري، 2

 65ص ، ( مؤسسة الرسالة، ط 



 43 

 

 أحدهمياحوال خارجة ترجح أهو كونه يعتمد على عناصر و ان عن باقي طرق البي
يقال  بأنتي ببيان خارجي أحد الحكمين تأفدلالة اللفظ على زوال  " ،خرالآوترفع 

 حكامالأبد من معرفة تاريخ  لاو  .6يعلم بطريق التاريخ  أو ،هذا منسوخ بكذا
 شكال التدافع في النسخإهم القرائن المعينة على بيان أحوال النازلة فيها فهي الأو 
 أمايكون منفصلا من المنسوخ  أنبــ خرالآحد الحكمين عن أتراخي يشترط ً كذلك و 

فصال بين نالاهو و خر آويستلزم هذا الشرط شرطا ً 0 التفصيلفي أوفي الجملة 
ستثناء والتقييد بالشرط والغاية الاعن الخطاب المتصل ك"اً الحكمين وفي هذا احتراز 

ا إليهساسية للنسخ التي انتهى الأجمال الشروط ويمكن إ ،2اً ه يكون بيانا لا نسخلأن
 3:تيالآفي  ،جمهور العلماء

  (. نفاً بشروطه التي ذكرت آ) التعارض 

  ن لايكون المنسوخ مؤبداً أ. 

 خر الناسخ عن المنسوخأن يتأ. 

   ختلاف فيهالااشتراط البدل و. 

  ي في التكليف بين الحكم الناسخ والمنسوخو االتس. 

   ختلاف فيهالاالتمكن من الفعل و. 

                                                            
إعلام الموقعين عن رب ، قيم الجوزية ابنمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم،   

 61، ص  ج، العالمين
 -هـ  5 2 ، (هـ202: المتوفى)أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  ،الرازي :نظرا 6

، (0طمؤسسة الرسالة، م، .د)الدكتور طه جابر فياض العلواني، : دراسة وتحقيق المحصول،، م 111 
، (هـ211: المتوفى)جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ،الجوزي ابن،   22ص

 12ص، ( ط، الإسلاميةالجامعة  :المدينة المنورة)محمد الملباري، : تحقيق ن،آنواسخ القر  ،هــ 202 
 010ص ، النسخ في دراسات الأصوليين الدكتورة نادية شريف العمري، 0
إعلام الموقعين عن رب ، قيم الجوزية ابنمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم،  2

 61، ص  ج، العالمين
 21 ص ، النسخ في دراسات الأصوليين الدكتورة نادية شريف العمري، 2
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ئتلاف الاختلاف والتغاير في دائرة الال دخ  يُ من هذه الشروط  شرط ي أوفقدان 
ا لم ،ن اختلفت يحقق توافقاإتفصيلا بين النصوص المتباعدة و  أوتصال جملة الا لأن

 أما،  ن اختلفت الظواهرإتحفظ للنصوص ائتلاف بواطنها و  يحدثه من عناصر
بواطنها  أولفة في ظواهرها أفلا تَد فيه النصوص النسخ فهو انقطاع تام بين 

 . وتنقطع جميع الخيوط الجامعة بين الحكمين
  

لام بتغيير عإه لأننواع البيان أالنسخ من  نأ -المحققون –ويرى جمع من العلماء 
بطال الحكم إعلام بالتغيير و إفالرفع  ،ثبات حكم نقيضهإالحكم السابق ورفعه و 

 صوليالألذلك عالج الفكر ، 0ع البيان بالبيانف  رُ خر ف ـ آثبات محله حكم إالسابق مع 
ختلاف في البيان التشريعي لخطورة هذا المسلك في تحقيق الدلالة الاقضية التغاير و 

فقد "، 4واستجلاء القضية يكمن بالنظر في المواقع التي يتناقض فيها النص مع النص
يهام  بين كل نفي وإثبات وما ينشأ عن ذلك من إحاصلايتصور الذهن تعارضا 

يجاب مع انقطاع النظر عن ما خلف ظواهر اللسان من الإالسلب و  التدافع بين
في بعض ويتعلق بعضه  مقاصد تتفق وتختلف ثم تؤدي بيانا متناغما يؤثر بعضه

النسخ ليس من التناقض ن والذي يظهر أ3".له أو خر الكلام بببعض كتعلق آ
فالتناقض سمة  ،لم يكن في وقت واحد وحاله واحدة حكامالأاختلاف  لأنوالتدافع 

لأنه يكون "،الناسخ والمنسوخفي وهذه الصفة لا توجد  ،قات متصلةأو زمانية ترتبط ب
وتناقض الكلام لا يكون  ،وهذا لا تناقض فيه ،يوجب حكماً  ثم يحله بأنفي وقتين 

                                                            
  01، ص سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي ،مبطي نال بنتم، المسعودي  
  01ص: المصدر السابق 6
 22 ، ص0 ج، سراركشف الأالبخاري، علاء الدين بن عبد العزيز،  0
 021، ص سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي ،نال بنت مبطيم، المسعودي 2
 016ص  :المصدر السابق 2
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سم والحدث الاثبت بحيث يشترك المثبت والمنفي في أنفي ما  أو ،ثبات ما نفيإفي 
 . " فعال والحقيقة الأوالزمان و 

 لأنتغايرا " كان في زمنين مختلفين   اإذالتناقض بعض العلماء على  لذلك أطلق
مور المستحسنة وضابطها وقوعها موقعا مؤتلفا الأالتغاير مسلك بياني وهو من 

المقاصد المتفقة فتؤدي جهة من  إلىلفاظ المختلفة الأخلف  المعانيب فيه و اتتج
وبها يؤول المعنى المختلف  ،المعنى أصلير لا ينقص افالمعنى في التغ،  "ة نالإباجهات 

على ظاهر  والحكم بالمناقضة مقصوراً " ،فقهأعنى المؤتلف ويعضد دلالته ويوسع الم إلى
مسلكا ً  أوالبيان ليس مظهراً  واحداً  و ، 3المعول على المعاني والمقاصد إنمااللفظ و 

قع أو ة نابالإختلاف في جهات الاوهذا  ،هو مسالك واتَاهات مختلفة إنماواحداً  و 
وقد ذكر  2،خطاب تغاير في طريقته ومسلكه مع غيره البعض في القول بالنسخ لكل

خر بيانه لوقت آمجمل  أوهو نسأ وتأخير  إنمانه نسخ أا ظن مم" ن كثيرا إالزركشي 
 أو ،مخصوص من عموم أول خطاب غيره أو خطاب قد حال بينه وبين  أو ،الحاجة

نواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك أو  ،لمدخله معنى في معنى أو ،حكم عام لخاص
فالبيان الواحد  ،حوال اللسانأمعرفة  إلىباب راجع هذا  وفقه ،3" نسخاً  وليس به 

تقترب وتبتعد  ،حوال مختلفة وجهات دلالية متعددة تتفق وتختلفأله صفات و 
التي  دلةالألذلك كان الجمع بين  ،نظر في جهات المعاني وزواياها المختلفةباعتبار ال

                                                            
 20، ص6ج، البرهان في علوم القرآن ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ،الزركشي  
تأويل مشكل ، ه 010  ،(هـ612: المتوفى)بن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ا 6

  22، ص (6ط  ،دار التراث :القاهرة) السيد أحمد صقر،: تحقيق، القرآن
الوساطة بين ت، .د ،(هـ016: المتوفى)أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني  ،الجرجاني 0

مطبعة عيسى البابي م، .د)أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي،  محمد: تحقيق وشرح وخصومه،المتنبي 
  210 ، ص    ، ج(ط.د الحلبي وشركاه،

 012، ص الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغيسبل  ،نال بنت مبطيمالمسعودي،  2 
 22، ص6ج، البرهان في علوم القرآن، مد بن عبد الله بن بهادرأبو عبد الله بدر الدين مح ،الزركشي  2



  4 

 

 ،وسبيل ذلك فهم اللسان ،فقه الجهات المختلفة للدلالة إلىظاهرها التعارض مفتقرا 
 . " فمن جهل اللسان فاتته المقاصد 

هم ظاهره أو ن إضافات في كلامه و إيات وما يحدثه المتكلم من قيود و الخصوصو 
عناق النصوص أفتجتمع بها  ،ا توجه النصوص نحو التناسب والتلاؤمفإنهبالتعارض 

 فأجناس  ،جناس المعاني فيقع النص من النص موقع الحافر من الحافرأوتتشاكل بها 
لذلك قرر " ، خرىأمن جهة فهي تتطابق وتتفق من جهة ن اختلفت إالبيان 

مكن الجمع بين الدليلين أمتى " ه بأنون قاعدتهم في معالجة الناسخ والمنسوخ صوليالأ
علماء مثلة على النصوص التي استطاع الالأوفيما يلي بعض  ،3" لا يقال بالنسخ 

ن هذه النصوص قد لحقها مفهوم الجمع بينها على الرغم من ادعاء فريق آخر أ
ن هذه النصوص المتأخرون للقول بالنسخ وأاء على الشروط التي اشترطها النسخ بن

ية و اختلاف في ز الاكان   إنماليست مقطوعة الوشائج وبالتالي فهي ليست متعارضة و 
 :مثلة على ذلكالأتي إلا وفيما يأبناء الحكم ليس 

ۓ  ۓ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  :تعالىقوله  :ولالأالمثال 

ئۆ  ئۆ  چ  :فلما جاء بعدها ،دالة على تمام الحولين يةالآف، 4چ ڭ  ڭ  ڭ

                                                            
أحمد : المحقق، الرسالة ،ه011 ، (هـ602: المتوفى)الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس  ،الشافعي  

  66، ص(6ط مكتبه دار التراث،م، .د)شاكر، 
،  012ص، سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي ،المسعودي، منال بنت مبطي 6

 أسرار البلاغة، هـ،6 2 ، (هـ 21: المتوفى)الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
 650ص ، ( مطبعة المدني، ط: جدة)محمود شاكر، :المحقق

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار  ،ابن النجار 0
مكة )محمد الزحيلي ونزيه حماد، : ، المحققشرح الكوكب المنير هـ،0 2  ،(هـ116: المتوفى)الحنبلي 

  2651، ص0 ، ج(6طمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي، : المكرمة
  600ية آسورة البقرة،  2



    

 

نها نسخت حكم ما إيل ، ق چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى
   .الرضاعة على حولين كاملينتمام إ فيقبلها 

لم  ولىالأ يةالآفأن الآية الثانية ليست ناسخة لحكم الأولى وتحقيق المسألة يقتضي 
رادة لينظر الإقعه على أو  إنماولا حتما مقتضيا و  ،شرعياً  تقديراً "  الإرضاع تَعل

الثانية  يةالآودوام الرضاع واتصاله فجاءت  ،بوان في حال المولود واحتمال الفطامالأ
هذا "ومجمل الأمر أن ، " رادة ولا ناسخة  لى ونظيرة لها في الحكم لاو مؤكدة للأ
يتم ن ألمن اراد "  :نزل الله اليسر والتخفيف فقالأثم  ،ن يتم الرضاعأراد أالحكم لمن 

 3" .الرضاعة
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ  :تعالىقوله  :المثال الثاني

ٱ  چ  :تعالىنها نسخها قوله إقيل ،  4چھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

وحمل من قال  ،3چ ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
مروا أا سكروا ثم إذلا يصلوا  بأنمروا أ" م أنهحيث نسخ على الحقيقة ال بذلك

، عادةالإن وما يفعلون فعليهم أو ون ما يقر قلكانوا لا يع  فإن ،بالصلاة على كل حال
فعلوا فقد  فإن - عني من الشربأ -ن لا يفعلوا ذلك أفينبغي  ،بعد التحريم أماف

                                                            
   6 ص، نواسخ القرآن، بد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيجمال الدين أبو الفرج عابن الجوزي،   
 :المغرب)عبد الكبير المدغري، : تحقيق الناسخ والمنسوخ،هـ،  205 أبو بكر المعافري،  العربي، ابن 6

 11، ص6 ج ،( ط  ،الإسلاميةوقاف والشؤون وزارة الأ
، هـ 201 ، (هـ205: المتوفى)أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله  ،الزمخشري 0

 611، ص  ، ج(0ط، دار الكتاب العربي :بيروت)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
 20 يةآسورة النساء،  2
 2 يةآسورة المائدة،  2



    

 

بنيت "  ولىالأ يةلآأن اووذهب آخرون إلى  . " ساءوا والحكم في الصلاة واحد أ
الصلاة  نابن الشرب يمنع صاحبه من قر أو  ،على تأسيس حكم شارب الخمر
فأثبتت حكم الطهارة ولم تعرض  ثانيةية الالآ أما، لفقدانه شرط التكليف وهو العقل

بوا الصلاة وهم ر لا يق بأنمر الأنها نسخت ألذلك ظن البعض  ،لحكم شارب الخمر
حوال الأي في كل أ     چٻ  ٻ  پ  پچ  ،مر فيها عامالأ لأن ،سكارى

جاء لاثبات النهي  إنماحكم شارب الخمر لم يأت للنسخ و لذلك فإن  ،" قاتو الأو 
 إنماو  هحكم السكر نسخ سقاطإولا يعني  ،صبح واضحا بينا لا ينكره عقلأنه أو 

 لأن ،لا يصح نسخها بحال يةالآهذه " فإنلذلك  3،تأكد به النهي وزاد في تقريره
حلت الخمر فلماحرمت بقى أ نابإوكان هذا ... .التكليف مقرون بصحة العقل

 ،حوالالأالنهي بما زاد من تحريم شربها في كل  أصلشتد او  يةالآالنهي عليها في هذه 
 4" .فالتحريم عضد هذا النهي ولم ينسخه

نها إ :قال قتادة،  3چ ۉ  ې  ېچ  :تعالىقوله  :المثال الثالث
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :تعالىوهي قوله ، 3منسوخة بآية السيف

مر الأمر بالقتل و الأ لأننها ليست منسوخة أوعلماء النسخ على .3چڍ  ڌ  
ئتلاف الاحوال فالأما يفترقان باعتبار المواقع و فإنهن كانا متضادين صفة إبالعفو و 

 ،في يهود غدروا بالنبي عليه السلام ولىالأ يةالآفقد نزلت  ،يربط كل صفة بسياقها
                                                            

 ،(هـ005: المتوفى)محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن  ،النحاس ابن  
  00  ، ص( ، طمؤسسة الكتب الثقافية :بيروت) ،ن الكريمآالناسخ والمنسوخ في القر  ،هــ 201 

 011ص ،سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي، منال بنت مبطي ،المسعودي  6
 12 ص ،ن ومنسوخهآيضاح لنواسخ القر الإ ،أبو محمد مكي ،طالب وبأ  0
 200ص، سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي ،المسعودي، منال بنت مبطي  2
 0 ية آسورة المائدة،  2
 606 المصدر السابق، ص: انظر  2
 61ية آسورة التوبة  1
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فالعفو ذكر ،   .مره بالعفو عنهم ما داموا على الذمةأو   مقتله فنجاه الله منه واأرادو 
جبت الحكم على  من لايؤمن بالله واليوم أو الثانية  يةالآ أما ،في سياق العهد والذمة

  .الخوائن والدفائن فلم توجب القتال لذلك أما ،بالقتل خرالآ
 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  :تعالى قوله :المثال الرابع

نها نسختها إقيل ،  3چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     
 :تعالىنسان نصيبا من القسمة وقدرا معلوما وهي قوله إفجعل لكل  ،4ية المواريثآ

نها أوالراجح " ،3چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ 
ن الميراث أجمع المسلمون على أوقد ، زاملكمة جاءت للندب والترغيب وليس للإمح
نه لا شيء لهم ولو كان ذلك فرضا لكان لهم أحد من المذكورين أا قسم ولم يحضر إذ

نها من باب الحث على حسن أفدلت على 3"بوا كسائر المواريثغا أوذلك حضروا 
تقييدها بالشرط فيه كذلك فإن .ا الشريعةإليهداب التي دعت الآالخلق ومن محاسن 

كرام سواء بالرزق الإ والحضور يقتضي  ،حضورهم ن رزقهم يختص بوقتأدلالة على 
ة القيود واعتبارها في ضبط حركة المعنى داخل سياقات ظلاحوم ،القول الحسن أو

ختلاف في الزيادة على هيئة الدلالة الاواستثمار  المعانيمختلفة يعمل على توجيه 
فترتد بالدلالة من  ،ها وتقويته باعتبار القيدأصلثبات إ مع العمل على ولىالأ
 3.ئتلافالإ إلىختلاف الا

                                                            
 200ص، بالمنهج البلاغي سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها ،المسعودي، منال بنت مبطي  
   20ص  :المصدر السابق  6
 5ية  آسورة النساء،  0
 12 ص، ن ومنسوخهآيضاح لنواسخ القر الإ، أبو محمد مكي ،بي طالبأ 2
   ية آسورة النساء،  2
 11 ص :المصدر السابق 2
 200ص، سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي ،المسعودي، منال بنت مبطي 1


